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طبيعة الشراكة أهمها  ،وذلك من خلال طرح مجموعة من الأسئلة ،قتصاد المحلي في فلسطينالإ

توجهات وآراء  وكذلكطبيعة المشاريع المشتركة وحجمها وبين الهيئات المحلية والقطاع الخاص 

 هـذه التحديات والصعوبات التي تواجه  بالإضافة الى، مسؤولي الهيئات المحلية حول الشراكة 

   .المتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاصو ،الشراكة

 ل مجتمع الدراسةمثّوكان بأن  ،في هذه الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 ـ )54(اختار الباحث منها،  البلديات جميع تشملهيئة محلية في الضفة الغربية  124 ي بلدية وه

سترداد إستبانة منها بنسبة إ )45( إستردادتم والتي  ،تمثل جميع البلديات في شمال الضفة الغربية

 ـالباحث الى توظيف لجأ ولغرض جمع البيانات الأولية  ،%) 83(حواليوصلت  داة أالإستبانة ك

والعام  )2016(وامتد إطار الدراسة مابين العام  ،مت خصيصاً لهذا الغرضصموالتي  ،رئيسية

فـي  قام الباحث بتفريغ وتحليل الإستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي كما  ،م )2017(

  ." "Statistical Package for the Social" Sciences  "SPSS العلوم الاجتماعية

كشفت عن وجود مردودات وعوائـد ماليـة علـى     وكان من أبرز نتائج الدراسة انّها

وأظهرت النتائج بأن أهم تلك المشـاريع   ،مشاريع شراكة مع القطاع الخاص البلديات التي لديها

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود  ، تنحصر في مشاريع تتعلق بمشاريع البنية التحتية والسياحية

هذا على الـرغم مـن    ،إدراك واسع ووعي مستنير نحو الشراكة لدى مسؤولي الهيئات المحلية

غياب  :والتي كان من أهمها ،من التحديات والصعوبات التي كشفت عنها الدراسة الكثيروجود 

إضافة  ،وضعف إدراك القطاع الخاص للفرص الاستثمارية لدى الهيئات المحلية، ثقافة الشراكة



 ن 

أما فيمـا يتعلـق بالمتطلبـات     ، الى تدني درجة تقبل المواطن لفكرة دفع الرسوم مقابل الخدمة

ورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص فقد أظهـرت نتـائج   الأساسية والضر

علاوة على عدم وجود مناخ سياسـي مسـتقر    ،الدراسة عدم توفر إطار تشريعي وقانوني كافي

ناهيك عن عدم وجود مناخ استثماري واقتصادي ملائم يدعم ويشـجع   ،يعزز من تلك الشراكات

   .مثل تلك الشراكات

ضرورة إدراج وحـدة خاصـة بتفعيـل     ،الدراسة لتوصيات التي اقترحتهاومن أبرز ا

الشراكة مع القطاع الخاص في هيكلية الهيئة المحلية مهمتها الأساسية البحث عن شراكات مـع  

وأوصت الدراسة ضرورة تطوير الإجراءات والأنظمة الهادفـة الـى تسـهيل     ،القطاع الخاص

بالإضافة الى مراجعة عدد من الأنظمة  ،والقطاع الخاص وتحفيز الشراكات بين الهيئات المحلية

وأخيراً أوصت الدراسة على ضـرورة تشـجيع    .والتي تشكل عائقا أمام عملية التنمية المحلية

  .القطاع الخاص ومنحة التسهيلات اللازمة لعمل شراكات مع الهيئات المحلية
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  السابقة والدراسات الدراسة خطة
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  . وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين :  الهيئة المحلية

يشمل كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين غير المنتمين الى القطاع العـام ،  :  القطاع الخاص

  .ومن ضمنهم مؤسسات المجتمع المدني 

يشمل كافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة والأجسام الرسـمية  :  القطاع العام

  .التابعة لموازنة الدولة 

قتسام المخاطر فاقية بين جهة حكومية وشريك خاص لإاتّ:  والخاص الشراكة بين القطاع العام 

  .  والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العمومية

العملية التي يعمل من خلالها القطاعين العام والخاص جماعيا على :  التنمية الاقتصادية المحلية

  . خلق الظروف الأفضل لتحقيق نمو اقتصادي ومستوى حياة محسن للجميع 

  الدراسة مقدمة 2.1

 ،الفلسـطيني  والإداريفي مكونات النظام السياسي  أساسيةتحتل الهيئات المحلية مكانة 

وذلك بالتناغم مـع المؤسسـات    ،يب لاحتياجات المواطنينحيث تجسد النموذج الفاعل والمستج

فاقية توقيع ات أثر ،ازدادت أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المحلية الفلسطينية .الحكومية والوطنية

القرن الماضي ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية التي أخذت تـنظم   أوسلو بداية التسعينيات من

لقد ساعد في تطور دور الهيئات المحلية وازدهارها توجه  .والمؤسساتالحياة المدنية للمواطنين 

للعمل مع هذه الهيئـات وبنـاء    ،الجهات الدولية المانحة لتوسيع نشاطاتها منذ بدء عملية السلام
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وتقـود عمليـة    ،كونها مسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين ،على علاقات تعاون وثيقة معها

ية بكل أشكالها الخدمية احتياجات المواطنين التنمو قدر على التعاطي معوهي الأ ،التنمية المحلية

مـن المنـاخ    يعتبر القطاع الخاص من أهم القطاعات التي استفادت ،قتصاديةجتماعية والإوالإ

مـن   ،لا سيما في عقد التسعينات ،تفاقيات السلام مع الجانب الإسرائيليإقتصادي الذي خلقته الإ

 حيث تـم  ،خلال قدرة هذا المناخ على جذب شركات القطاع الخاص والمستثمرين الفلسطينيين

والسـياحة والخـدمات    الإتصـالات  :في قطاعات مهمة مثـل  للإستثمارإنشاء شركات كبرى 

حيث تدنت مستويات البطالة الى مستويات غير مسبوقة وصـلت   ،المصرفية والتجارية وغيرها

   .)2009 ،غانم( 2000المناطق الفلسطينية وذلك قبل العام في بعض  )%8(الى 

حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومـات  

 ،حتى بات يشكل ظاهرة دوليـة سـائدة   ،العالم أنحاءوالمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف 

يعزى التطور الكبير في مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص  .خلال العشر سنوات الأخيرة

بعد أن اتضح  ،والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية ،ستثماراتالإوتطبيقاتها الى نقص 

بمـا   ،تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمـع  والإجتماعية الإقتصاديةعملية التنمية  بأن

عدم كفاءة الخدمات التي تقدمها  تجاهعام ال الى القلقبالإضافة إ .وخبراتفيها من طاقات وموارد 

اص فـي  الخوحيث تم تطبيق الشراكة بين القطاعين العام  ،الجهات الحكومية والهيئات المحلية

خدمات البنيـة  والطرق و والإتصالاتقتصادية مثل الكهرباء والمياه مجالات البنية التحتية والإ

وعادة ما تكون الحكومات لديها الرغبة في أن تستمر فـي   .)2009 ،دكروي(التحتية الأساسية 

صف تسعير هذه حيث يتّ ،للمجتمعات الحديثةيطرة على تقديم تلك الخدمات نظراً لضرورتها الس

التحتية المقدمة خدمات البنية  أن إلاّ ،اجتماعية وسياسية لإعتباراتالخدمات بعدم المرونة وذلك 

 وإهمـال  أسعارهابتدني درجة كفاءتها وارتفاع  الأحيانسمت في معظم من قبل القطاع العام اتّ

   ).2015 ،صلاح( أحياناًصيانتها 

تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات 

فيها كافة قطاعات المجتمع فـي توجيـه وإدارة   لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم  ؛والنظم



4 

خدمة أغراضها على أساس تشـاركي   جلأمن  ؛وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها

وهكذا انبثقـت أهميـة    .)2006 ،الرشيد(شفافة ومنفعة متبادلة تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة 

الحصول على خـدمات أفضـل وأكثـر    الخاص من الرغبة في والقطاعين العام  الشراكات بين

 إلـى نحو متزايد الحكومات  على دفعت ،إلى جانب الحاجة إلى مصادر إضافية للتمويل ،كفاءة

  .لتوفير هذه الخدمات ؛تبني شراكات القطاعين العام والخاص

والقطاع الخاص في ) البلديات والمجالس القروية(ظهرت الشراكات بين الهيئات المحلية 

 .في وقت مبكر من تسعينات القرن الماضي ولازالت في مراحلها الأوليـة  ،اربعض دول الجو

ويبدو أن الهيئـات   .عند الطرفين متزايداً واهتماماً ومع ذلك فإن الموضوع يكتسب زخما كبيراً

عتبارات التجارية والربحية كأساس في التنمية هذه الدول قد استرشدت بالإالمحلية في العديد من 

والوطنية مع الحفاظ على بعض وظائفها الأساسية المتمثلة في توفير وتقـديم الخـدمات   المحلية 

وقيامها بالدور التنسيقي  ،بالإضافة إلى ممارسة مسؤولياتها فيما يخص التنظيم العمراني ،العامة

ورغم ما تتحمله  .المكمل لبعض القطاعات والتي من أهمها التعليم والصحة والشباب والزراعة

هذه الشراكات ما بين  نأ إلاّ ونوعاً يع الخدمات السابقة كماًلتوفير جم ،ات المحلية من عبءالهيئ

علـى مسـتوى    ،في العمل التنمـوي  عظيماً رت درساًالهيئات المحلية والقطاع الخاص قد سطّ

وخـدمات الإنتـاج والسـياحة     ،التجـارة  :شملت هذه الشراكات مختلف المجـالات  ،المحليات

تصـالات وتكنولوجيـا   حي والبنيـة التحتيـة والإسـكان والإ   والصناعة والمياه والصرف الص

 ).2010 ،الشيخ( المعلومات

 عـام لقطاع الا يوجد هناك عدد قليل من الدراسات التي تناولت موضوع الشراكة ما بين

 )2009 ،غانم( منها دراسة ،فلسطين في أجريت والقطاع الخاص التي )متمثلا بالهيئات المحلية(

 الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات المحلية " حول

إن . "حول الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص" )2009 ،صبري(دراسة و"

صل دور الشراكة ما بين الهيئـات المحليـة   بشكل تطبيقي ومف لم تتناولمن هذه الدراسات  اًأي

 أجـل والقطاع الخاص في تطوير قدرة الهيئات المحلية على توفير المصادر المالية اللازمة من 
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جل معرفة طبيعة العلاقة ألذلك جاءت هذه الدراسة من  .يدةجدتطويرية وتنموية  لقيام بمشاريعا

ودور هذه الشراكة في تحقيق إيرادات للهيئـات  التشاركية بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص 

بالإضافة إلى طرح مقترحات تطويرية للنهوض بالعلاقة بين  ،وتمويل مشروعات جديدة ،المحلية

   .لتشكل رافعة لعملية التنمية المحلية ؛الهيئات المحلية والقطاع الخاص

   مشكلة الدراسة وأهدافها  3.1

بتقديم الخدمات الرئيسية مثل الكهرباء والميـاه وشـبكات   تقوم غالبية الهيئات المحلية 

وبعضها يدير مشاريع مثل أسواق الخضار والفواكـه والمبـاني التجاريـة     الصرف الصحي،

وتزيد من درجـة   ،والقاعات العامة وغيرها والتي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين

نتيجة  ؛الهيئات المحليةب طارة ازداد الدور المنلسنوات الأخيفي ا ).2009 ،صبري( الرفاهية لهم

رتفاع كبير فـي  الى تطور مستمر في أنماط الحياة وا قتصادي والعولمة والذي أدىنفتاح الإللإ

 والذي دفـع  ،ترافق ذلك مع النمو السكاني المضطرد ،جتماعيةقتصادية والإاحتياجات الناس الإ

لتمويـل   والبحث عن مصادر جديدة ،مستوى الخدماتبالهيئات المحلية الى تحسين مستمر في 

  .المشاريع التي تقدمها للمواطنين

قتصـادية  حتلال والأزمـة الإ في الإقتصادي الفلسطيني المتمثل الواقع السياسي والإ إن

لى إعاقة قدرة الهيئات المحلية علـى  إى المستمرة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية أد

مل التكاليف المادية المتزايـدة  ححيث أصبحت غير قادرة على ت ،بإلتزاماتها بشكل كاملالوفاء 

 ؛يرية في المناطق التي تشرف عليهـا لتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدماتية والتطو

ستثمارية ومصـادر تمويليـة   إهيئات المحلية الى البحث عن فرص لذلك برزت الحاجة لدى ال

في قيادة عملية التنمية من  اًعب القطاع الخاص فيها دورا محورييل أنتي من المتوقع وال ،جديدة

خلال قدرته على توفير المصادر المالية اللازمة لتمويل المشاريع الخدماتية والتنمويـة وتقليـل   

ولما يتميز به هذا القطاع من قدرة على  ،درجة المخاطرة للمشاريع التي تقدمها الهيئات المحلية

الشراكة بين القطـاع  (من خلال ما بات يعرف باسم  .توظيف موارد المجتمع بشكل أكثر كفاءة

  . والتي باتت معروفة لدى العديد من البلديات الكبيرة في فلسطين )العام والخاص
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  :ن الدراسة تحاول الإجابة على سؤال البحث الرئيسي والذي يتمحور حولإوعليه ف

 ـ المحلية ما دور الشراكة بين الهيئات ات الماديـة وغيـر   والقطاع الخاص في توفير الإمكان

جـل تـوفير الخـدمات والمشـاريع     أا الهيئات المحلية في فلسطين من المادية التي تحتاجه

  ؟ الضرورية للمواطنين

  :وينتج عنه الأسئلة الفرعية التالية

 ؟ما طبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص -1

 ؟المشتركة  المشاريع حجمما  -2

 ؟حول الشراكةت وآراء مسؤولي الهيئات المحلية ما توجها -3

 ؟ما التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة -4

   ؟ما المتطلبات الأساسية والضرورية لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص -5

  أهمية الدراسة 4.1

الشراكة مع القطاع الخاص في توفير تكمن أهمية هذه الدراسة في الدور الذي قد تلعبه 

لمواجهة المصروفات التشغيلية المتزايدة  ؛الموارد المالية اللازمة والتي تحتاجها الهيئات المحلية

الشراكة ما بين ذه الدراسة في تحليل ومعرفة حجم كما تنبع أهمية ه ،وتمويل مشروعات جديدة

ومعرفة الممارسات والنماذج على المستوى المحلي الفلسـطيني   ،القطاع العام والقطاع الخاص

ت حقيقية لكـي تسـتخدم فـي تطـوير     من أجل توفير خلفية علمية ومعلوما )الهيئات المحلية(

في تسليط الضوء على نقاط القوة والضـعف   وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضا .قتصاد المحليالإ

المحلي وتقدم توصيات للمستقبل واتخاذ الإجراءات  في ممارسات الهيئات المحلية على المستوى

في تقـديم   المناسبة ومعرفة آلية تطبيق وتنفيذ استراتيجيات شراكة حقيقية تضمن لها الاستمرار

 ،وعليه يمكن أن تفتح هذه الدراسة آفاقا للباحثين والمختصين في هذا المجـال  .خدمات للجمهور
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تبنـي موضـوع   لئات المحلية ووزارة الحكم المحلـي  وقد تثير الدراسة صناع القرار في الهي

ومن الممكـن   ،الأهداف المنشودةإلى  وصولا ،الشراكة ما بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

المحلية ووزارة  من الهيئاتأيضا الاستفادة من النتائج والتوصيات التي ستتوصل إليها الدراسة 

  .الحكم المحلي

  حدود الدراسة  5.1

  . شمال الضفة الغربيةمحافظات  :المكانيةالحدود 

  ). 2017(والعام ) 2016(امتد إطار الدراسة مابين العام : الحدود الزمانية

رؤساء واعضاء الهيئات المحلية والموظفين المختصين بموضوع الشراكة بين  :البشريةالحدود 

   . الهيئات المحلية والقطاع الخاص

  الدراسات السابقة 6.1

التي تناولت موضـوع شـراكة   والمحلية هنالك العديد من الدراسات الأجنبية والعربية 
جل بناء قاعدة معرفية أوذلك من  ،سردها ومناقشتها سيتموالتي  ،القطاع العام مع القطاع الخاص

و أفي الجانب النظـري   ستكمال هذه الدراسة سواءإجل أمن عن الموضوع والتي سنبني عليها 
   .التطبيقي

 ،العام والخاص نجنبية التي تناولت موضوع الشراكة بين القطاعيمن أبرز الدراسات الأ
حيث ناقش الباحث موضوع الشراكة في القطاع  ،Egorov and Romanova (2014)دراسة 

ال جل تطبيق فعأمن  ؛أشارت الدراسة إلى ضرورة تبني سياسات عامة. الاجتماعي في روسيا
تبني  مثلتحادية جتماعي في روسيا الإقطاع العام والخاص في القطاع الإللمشاريع الشراكة بين ا

تفاقيـات  إلى تطوير نماذج إبالإضافة  ،موجودة لتكون ملائمةقوانين جديدة أو تعديل القوانين ال
 ،ة للسكانمجانيومدفوعة الثمن  الخدماتعين الاعتبار ب تأخذالشراكة بين القطاع العام والخاص 

 ـ ،على الشراكة صتحفيز القطاع الخا أجلمن  ؛الخاص ستثمارجذب الإل البحـث علـى    دوأكّ
تقـديم مـنح   و تقديم حوافز ضريبية للقطاع الخاص خلال فترة التعاقد مع القطاع العام ضرورة
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وضرورة تنظيم دورات تدريبية على مستوى  ،رأس مال كبير الى حكومية للمشاريع التي تحتاج
 .للتعريف بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص ؛المحليات والقطاع الخاص

أفضـل   جل التوصل الـى أمن  Sharma & Bindal (2014) ل أخرىوفي دراسة 

 ـن أوالتي من شأنها  كة بين القطاع العام والخاصالممارسات والتطبيقات لمشاريع الشرا  قتحق

تعتبر  بين القطاعين العام والخاصة مشاريع الشراك د الباحثان على أنأكّ مشتركة للطرفينفائدة 

وذلك على الرغم من التحديات  ،ت العامة والبديل الجيد للخصخصةالبديل الأفضل لتقديم الخدما

ليهـا  إالنتائج التـي توصـلت    أبرزمن  .و بعدهأالتنفيذ  قبل والمشاكل التي تواجه العقود سواء

ذات خـدمات  بنية التحتية هو تقديم هدف الحكومة من مشاريع الشراكة خاصة في ال أنالدراسة 

 إعادة النظر فـي العقـود  لذلك يجب  ،مستوى مرتفع للمواطنين دون تحميلهم اعباء مالية كبيرة

بشكل يضر بهـم   تكاليف الخدمة على المواطنين في حال ارتفعتإعادة التفاوض بين الطرفين و

   .وبمستوى معيشتهم

الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدول عوائق في تنفيذ مشاريع العن  تهفي دراسو

بي من أجل التعرف علـى  جراء مسح تجريإ على Babatunde et al. (2014)اعتمد  ،النامية

 المشاكل والمعوقات في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العـام والخـاص  والتحديات  برزأ

على تقليل فرص نجاح تنفيـذ تلـك    وتعمل ،اء شراكات فاعلة بين القطاعينوالتي تحد من اجر

سياسـية   ،بيئيـة  ،قتصـادية إ ،قانونية ،جتماعيةإ :إلى ف الباحثون هذه العوائقصنّ .المشاريع

العوائق تعتبر جتماعية قتصادية والإالعوائق التكنولوجية والإ راسة أنالد أظهرتو .وتكنولوجية

 أنو .على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الـدول الناميـة   تأثيرا الأكثر

شراكات  سيسمح لعمل ،إزالتهاتحديد معوقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على 

  .بين القطاعين العام والخاص

اأم )Robert et al  (2014 فقد تبني الشراكة بين القطاع العام والخـاص   أسباب اونبي

ستبانه تحتوي على سبعة عشر سببا إي غانا حيث قام الباحثون بتصميم ف الإنشائيةفي المشاريع 

 .التبني لمشروعات الشراكة معتمدين بذلك على دراسات سابقة في هذا المجال أسبابمن 
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مشاريع الشراكة بـين  ة تقف وراء تبني رئيس أسبابالدراسة أن هناك خمسة  وأظهرت

توزيـع   ،للقطاع العـام  الإداريةتقليص المصاريف  :وتتضمن ،القطاع العام والخاص في غانا

 ،عـام تقليص مشاكل وقيود موازنة القطـاع ال  ،المخاطر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص

 للأموال أفضلالى قدرته على تحقيق قيمة  بالإضافة ،متلاك القطاع الخاص القدرة على التحركإ

 .المستثمرة

عوامل النجاح الحاسمة للمشاريع المطبقة بين القطاع العام والخاص  وفي دراسة بعنوان

تهدف إلى دراسة ترتيب الأهمية لعوامل النجاح الحاسمة من وجهـة نظـر   والتي . "في ماليزيا 

ة عوامـل النجـاح   ختلافات المتعلقة بشأن أهميوالبحث في تحديد الإ ،آراؤهمالمستطلعة العينة 

امل نجاح حاسـمة لمشـاريع الشـراكة    عو أعلىومقارنة . الحاسمة بين القطاع العام والخاص

المطبقة بين القطاعين العام والخاص في ماليزيا مع ثلاث دول أخرى التـي تبنـت مشـاريع    

  .العام والخاص للقطاعينالشراكة 

للحصول على تصورات القطاع  ستبانهإ Ismail and Ajija (2013)فيها م استخدقد ف

بـين  النجاح الحاسمة لمشاريع الشـراكة  لعوامل طاع الخاص حول العناصر الرئيسية العام والق

البرنـامج   باستخدام ستبانهإ )179( تم تحليل ،في المجموع .القطاعين العام والخاص في ماليزيا

 المشـاريع المشـتركة بـين   عرف على ترتيب أهمية عوامل نجاح تبهدف ال SPSS الإحصائي

  .ختلافات في التصورات بين الحكومة والقطاع الخاصوفحص الإ القطاعين العام والخاص

من دراسات سابقة حول عوامل نجاح المشاريع المشتركة بـين   أدلةعلى الحصول  تمو

عوامل نجاح  بأعلىمقارنتها  تتموستراليا وماليزيا أعين العام والخاص من هونغ كونغ والقطا

الحكـم   وأظهرت النتائج أن .لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ماليزيا حاسمة

 ـوال ،والإطار القانوني الجيد ،بالشراكة التزام القطاعين العام والخاصدرجة و ،الرشيد  اتسياس

 لمشاريع الشراكةأعلى خمسة عوامل نجاح حاسمة تعد  ، يٍمال سوقوتوفر  ،سليمةال قتصاديةالإ

  .في ماليزيا المطبقة بين القطاعين العام والخاص
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التصنيف العالمي لعوامل كثيرة كانت مختلفة بين القطاعين العـام   على الرغم من أنو

لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات القطاع العام والقطـاع   هنّأ إلاّ ،والخاص

هناك نتائج و .ستثناء عدد قليل من العواملبا ،الخاص فيما يتعلق بأهمية عوامل النجاح الحاسمة

 .ىماليزيا وثلاث دول أخر فيمتباينة بخصوص المقارنة بين عوامل النجاح الحاسمة 

 التجربـة منهـا  تجارب بعض الدول الأوربيـة و  Sokolov (2012) في حين عرض

) الشراكة مع القطاع الخـاص (محلية السلطات ال ستخدامإ فيهاالبلغارية بشكل خاص حيث وجد 

كأداة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتقليص التكاليف وتحقيق قيمة أفضـل للأمـوال   

لمفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص  اًواسع اًهنالك تطبيق ظهر الباحث أنأحيث  ،المستثمرة

مشاريع الشراكة في هذه الدول تواجه  ن الباحث أنوبي ،في الدول الأوروبية وفي بلغاريا تحديداً

وعدم وجود التمويل  ،مشاكل متعددة مثل نقص المعايير والأسس التي تؤدي إلي شراكات ناجحة

 ـ   بعض الى ذلك أضف ،جل إنشاء شراكاتأمن الكافي  خـلال   أالمشاكل الإداريـة التـي تنش

تطبيق مشاريع الشراكة (في بلغاريا لترويج وتطوير ه يوجد فرصة نّألباحث ا كما أكد .الشراكات

ه يوجد أبحاث بموضوع لأنّ ؛على نطاق أوسع على المستوى المحلي )بين القطاع العام والخاص

ة في تفضيل المواطنين الحجج الرئيس وأشار الباحث الى أن ،ولم تستغل بالقدر الكافي ،الشراكة

ن وبـي  .لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في الكفاءة الاقتصادية وجودة تقديم الخدمات

وات ه يوجد فرصة لزيادة فعالية الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال إيجاد أدنّأالباحث 

الباحث أن الإفصاح عن الجهود غيـر المسـتغلة   د وأكّ ،والبدء فيهاكافية لإدارة عملية الشراكة 

 )مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخـاص (وتقديم دليل استرشادي لتطوير واستخدام 

 ـ اً لإنشاء نموذج لإدارة وتمويل جيد اًعلى المستوى المحلي يعتبر أساس ين مشاريع الشـراكة ب

  .القطاعين العام والخاص

ة التي لى تحديد وتقييم المخاطر الرئيسإ هدفت Chan et al (2011(وفي دراسة قام بها 

الى تحديـد ومعالجـة   إ بالإضافةتواجه مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في الصين 

   .المخاطر المحتملة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص



11 

النسبية للمخـاطر المحتملـة    الأهميةفحص ل ستبانهإتصميم ولغرض جمع البيانات قام ب

ستبانه تم الحصـول  إ )580(حيث تم توزيع  ،لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يـل  للتح"  Maan – Whitney u test" استخدم الباحثون اختبار و ،ستبانات منهاإ )105(على 

ما بين  لا أم إحصائيةما كان هناك فروق ذات دلالة  إذالفحص  الحصول عليها البيانات التي تم

حيـث   ،المهن الصناعية فـي الصـين   وأصحاب الأكاديميينالقطاع العام والخاص وثانيا بين 

عوامل رئيسية تشكل خطورة في مشروعات الشراكة بين  ةثلاث أكثر أن الدراسةنتائج  أظهرت

وضـعف عمليـة صـنع     ،التدخل والفساد الحكوميتتمثل في القطاع العام والخاص في الصين 

نجاح مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فـي   أمام اًعائق بصفتها تقف ،القرار العام

الصين بحيث بيالسبب الرئيسي لهذه المخاطر يعزى الى عدم كفـاءة وضـعف    ن الباحثون أن

ل في مرحلـة  المخاطر الرئيسية تتمث بينما يرى القطاع الخاص أن ، النظام التشريعي والرقابي

   .الى المخاطر الاقتصادية بالإضافة، البناء والتشغيل 

سـتبانه  إتصميم ب Metaxas (2010)قام  ،وفي دراسته عن تجربة الشراكة في اليونان

تحتوي على أسئلة مهمة تتعلق بإمكانية تطوير شراكات بين السلطات المحلية والقطاع الخـاص  

حيـث أظهـرت    .خـاص لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع ال ،وإمكانية تبني سياسات تطويرية

لتطوير الشراكة بين السلطات المحليـة والقطـاع    ،عدد من المشاكل والمعيقات الدراسة وجود

 نسبة كبيرة من الشركات أنو .أثرت على جهود إنشاء شراكات مع القطاع الخاص وقدالخاص 

ل لا يمكن تحقيقه والنجاح فيهأمر مستحي تطوير شراكات فعالة مع السلطات المحلية ترى أن.   

لى تحليل الترتيبات الخاصة بعقود الشراكة إهدفت  دراسةب Marques) 2010( قام كما

في مشاريع البنى التحتية ودراسة الفوائد المترتبـة علـى المنافسـة    بين القطاع العام والخاص 

 ن الباحثان أنبيو .المترتبة على تلك المنافسات الإخفاقاتالمتعلقة بتنظيم عقود الشراكة وتحديد 

عقـود  (في مجال في التسهيلات المقدمة لعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص  اًهنالك فروق

واستخدمت الدراسة حالتين من البرتغال ،  )الشركات المختلطة(أي والعقود المؤسساتية ) الامتياز

للكشف من خلالها عن المشاكل المتعلقة في طرح ) مياهقطاع ال(في موضوع عقود الشراكة في 
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وهذا يعني في  ،أفضل المتقدمين للعطاءات في الغالب لا يفوزون فيها العطاءات العامة وتبين أن

بينت و،  الغالب أن المخاطر المتعلقة بالعطاءات ليست واضحة بالإضافة الى غياب دور الرقابة

الشـركات  " وعقـود  " عقود الامتياز " أي المقارنات بين هذين النوعين من العقود  أنالدراسة 

الترتيبات الخارجية تساعد في التخفيف من تلك المشكلات التي  أنتشير الى أي مدى  "لطة المخت

العطاءات التعاقديـة ومـا    إجراءات هذه الدراسة الى أن وأفضت .تواجه هذا النمط من التعاقد

 تحسـين جل أمن ه واستنتجت الدراسة الى أنّ .ا ذات قيمة تطبيقية عالية لصناع القراريتعلق به

أن يتم تصميم وثائق العطاء بعناية  :لا بد من تحقيق المبادئ التاليةوتنظيم وضبط عملية التعاقد 

الدراسات الكافيـة حـول عقـود     إعدادلى إ بالإضافة ،الخارجي للمنظمفائقة وتحديد المسؤولية 

وتحديد المخاطر بطريقـة   ،ختيار وتسهيل التنافس على العطاءاتمعايير الإ وأولوياتالشراكة 

  .الشفافية مبدأالى تعزيز  بالإضافةالعقابية  والإجراءاتصحيحة مع تسهيل لعملية الرقابة 

برنـاردين  (من قبـل البـاحثين    )2007(وفي دراسة قام بها صندوق النقد الدولي عام 

ستثمار العام والشراكة بين القطـاعين العـام   حول الإ )شارد همنيغ وغيردشوازيرريت ،اكتيوبي

الشراكة  نأو ،ستثمارفي العديد من البلدان لزيادة الإ المجال محدود الدراسة أن دتأكّ .والخاص

 وبينت ،البنية التحتيةستثمار في مجال لزيادة الإ محدوداً بين القطاع العام والخاص توفر طريقاً

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر وسيلة شـعبية متزايـدة    ه بالرغم من أننّأالدراسة 

 إذ ،صلح في جميع الحالاتليست بالحل السحري الذي سي هاأنّ إلاّ ،لتوفير خدمات البنية التحتية

 )زيادة الكفـاءة (الصحيحة  للأسبابمن تنفيذ الشراكات بين القطاعين  دالتأكه من الضروري نّأ

   .وليس رغبة في تحويل بنود النفقات خارج الموازنة والديون خارج الميزانية العمومية

لتعزيز قدرة البلدان علـى تحديـد   عالية  أولوية إعطاءلى ضرورة إأشارت الدراسة و

 الأطـر  إنشـاء وضـرورة   ،قطاعين العام والخاصختيار الفرص الملائمة للشراكات بين الإو

القانونية والتنظيمية المناسبة لمثل تلك العمليات وصيغة العقود بحيث تكفل تحويـل المخـاطر   

   .لى الشريك من القطاع الخاصإ بالقدر الكافي
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اكة بين مشاريع الشر أهمية ازدياد(حول  Freiseke) 2006( قام بها أخرىوفي دراسة 

  ).ألمانياجل تطوير التنمية الحضرية في أالقطاع العام والخاص من 

والجدل القائم حولهـا فـي   راكة بين القطاعين العام والخاص مشاريع الشل قدمت وصفاً

والولايات الاتحاديـة   بالتنمية الحضرية على مستوى الحكومة الفدراليةوبالتحديد المتعلقة  ألمانيا

شراكة بـين القطـاع    مشروع ئةمن م أكثرهناك  الدراسة أن وأشارت ،وعلى مستوى البلديات

مشـاريع   نإبالمقارنة مع المملكة المتحدة فوه نّأو ،العام والخاص في مرحلة التخطيط والتنفيذ 

بالرغم مـن محدوديـة مشـاريع     ،اًيعتبر محدود ألمانياالشراكة بين القطاع العام والخاص في 

ومرافـق رياضـية وثكنـات     إدارية يمتنوعة ومختلفة وتشمل مبان هاأنّ إلاّ ألمانياالشراكة في 

ستثمار الكلي لمجموع مشـاريع شـراكة   سات طبية وقضائية حيث بلغ حجم الإعسكرية ومؤس

  .مليار يورو أربعةمن  أكثرالقطاعين العام والخاص 

مشاريع الشراكة بين القطاعين العـام   لتأسيسالدراسة الاتجاهات والتوقعات  وأظهرت

كيف تؤثر مشاريع الشـراكة بـين    :التالية الأسئلةعلى  الإجابةمن خلال  ،ألمانياوالخاص في 

وكيف تعزز مشاريع الشراكة التجديد الحضري المستدام  ؟القطاع العام والخاص على الاقتصاد

ه سيتم تحديـد  أنّ إلىوبالإضافة الى هذه الأسئلة أظهرت الدراسة  ؟الطويلفي المدن على المدى 

وأوضحت الدراسة  ،تنفيذها في ألمانيا عيوب مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص التي تم

تحسين بيئة المناطق التجارية يمكن اعتبارها مثل شراكة القطاعين العام والخاص بين البلدية  أن

وأصحاب الممتلكات ورجال الأعمال الذين يقومون بتطوير المشاريع التي تجعلهـم يسـاهمون   

  .بشكل جماعي لتحسين مناطقهم التجارية

 ألمانياالعام والخاص في  هذه الدراسة ساهمت في نقاشات مشاريع الشراكة بين القطاع

 إعادةوهما من خلال شرح وتحليل مشروعين للشراكة بين القطاع العام والخاص بشكل تجريبي 

كنوع خاص من مشاريع الشراكة بين القطـاع العـام    والعطاءات ،تطوير المدارس في مونهايم

 . والخاص في هامبورغ
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القطـاع   نمحددات الشراكة بـي " بعنوان yehoue et al (2006)   وفي دراسة قام بها

 ـالى عرض تحليـل عملـي لم   والتي تهدف" البنية التحتية  العام والخاص في مشاريع ددات ح

   .الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر مجموعة من الدول وعبر صناعات مختلفة

شيوعا فـي الـدول    أكثرالشراكة بين القطاعين العام والخاص  الدراسة أن أظهرت وقد

 ،واسعة وأسواقكبير  إجماليحجم طلب  أيضافيها و ،ديون ثقيلة أعباءي تعاني حكوماتها من الت

وبلمشروعات الشراكة اًقتصاد الكلي يعتبر ضروريستقرار الإإ ينت الدراسة أن.   

 وضـرورة لا يوجد فساد فيهـا   ،لى ضرورة وجود مؤسسات جيدةإالدراسة  وأشارت

مشـاريع   أن أيضاًينت الدراسة وب ،لضمان تطبيق مشاريع الشراكة ؛فاعلة وأنظمةوجود قوانين 

  .في البلدان التي لديها خبرة في هذا المجال أكثرالشراكة تكون ملائمة 

نتعلى مستوى الصناعات  اأمفبي محددات الشراكة بـين القطـاع العـام     الدراسة أن

بحيث تعتمد على مشاريع البنية التحتية الشائعة وكثافـة   ،والخاص تختلف باختلاف الصناعات

مساهمة القطاع الخاص في مشروعات  واستنتجت الدراسة أن .والتكنولوجيا اللازمة ،المال رأس

على التسويق المتوقع لمنتجاتها والتكنولوجيا اللازمة  الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعتمد

 .ودرجة قبول السلع والخدمات

حـول الجـدوى الاقتصـادية     Ross (2004 Bettingies ,(وفي دراسة قـام بهـا   

البحـث فـي الفائـدة     لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في كندا والتي تهدف الى

الحكومة الكنديـة   الدراسة أن وبينت ،والجدوى من قيام المشاريع بين القطاعين العام والخاص

 ،بتكار طرق جديدة لتقديم الخدمات العامة لمواطنيهاإ إلىبقية دول العالم التي تسعى  نأنها شأش

معرفـة المنـافع    ه من المهـم جـداً  الدراسة انّ أظهرتحيث  ،التكاليف بأقلدافعي الضرائب لو

متـى وكيـف تكـون     الشراكة جيداً أطرافلكي يفهم  ،والتكاليف الحقيقية لمشروعات الشراكة

تقديم الخدمات تعمل على  قتصاديةإفعالة وذات جدوى  آليةلقطاعين العام والخاص الشراكة بين ا

  . العامة للجمهور
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  مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص ومن الدارسات العربية في 

ومزايا ومبررات الشراكة بين  أهميةالى بيان  هدفت )2016(حاكمي  ،دراسة بوحفص

القطاع العام والخاص بناء على رؤية المؤسسات المالية الدولية والدروس المستخلصة من خبرة 

ستفادة منها لبنـاء  خاص من خلال محاكاتها ومحاولة الإوتجربة الشراكة بين القطاعين العام وال

  .شراكة قوية وفعالة بين القطاعين في الجزائر

هناك العديد من المخاطر المرتبطة بعقود الشراكة بين القطـاع العـام    الدراسة أن بينت

في  أثرها أي ه لم يكن لنّأ إلاّ ،من عقود الشراكة يجابيات المنتظرة نظرياًغم من الإوالخاص بالر

  .جتماعية سلبيةإقتصادية وإنعكاسات إالواقع بل كان لها 

لـى  إ في الجزائر واسـتناداً  ضروري وخصوصاًه بات اليوم من النّأوخلصت الدراسة 

العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال مواصلة تعزيز صلات الشراكة بين القطـاع العـام   

وجلـب   ،بهدف تقليص الضغط على ميزانية الدولة والمساهمة في الحد من البطالـة  ؛والخاص

  .وتوجيهها لصالح التنمية الداخلية أجنبيةستثمارات إ

 ،ستقامةورة بناء قطاع خاص يتمتع بصفة الإعلى ضر التأكيد أيضاومن نتائج الدراسة 

شركاء التنمية  نأو ،مثل حوكمة الشركات ومواطنتهاويساهم في التنمية من خلال قضايا عديدة 

   .في أي بلد هم القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني

متحـدة فـي   تجربة المملكة التناولت  ) 2015(حامد وسلام  بها قام أخرىوفي دراسة 

ستراتيجيات التي اتبعتها لضمان نجاحها ومواجهة هم السياسات والإأمجال مشروعات الشراكة و

الدراسة خلفية عامة عن برنامج الشراكة في مصر والتطـور الـذي حققـه     وأعطت ،تحدياتها

سـتثمارات  إظروف للمحيط الذي تـتم فيـه   وال الأوضاعمع دراسة مجمل  الآنالبرنامج حتى 

ه فـي  وما يلزم تطبيق ،ستثماراتعلى نجاح هذه الإ إيجاباً أو تلك الظروف سلباً وتأثيرالشراكة 

  .الدولة لجذبها وضمان نجاحها
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الأساسـية ستعراضا للتطور في تقدم مشروعات الشراكة في البنية إمت الدراسة كما قد، 

  .المختلفة ومزاياها وعيوبها وأنواعهاواستعرضت محدداتها 

ستعراض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين مشـروعات  إفي هذه الدراسة  تمو

ثر مشروعات ألتحليل  )Panel data analysis(ستخدام إقتصادي وتم الإ والنمو الأساسيةالبنية 

  .)2012 – 1992(قتصادي في مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة الشراكة على النمو الإ

ثر ايجـابي  أبين القطاعين العام والخاص لها  مشروعات الشراكة الدراسة أن وأظهرت

   .في مصر والمملكة المتحدة الإجماليقوي على متوسط الناتج المحلي 

شكل الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع  تقييملى إ هدفتوفي دراسة 

دور القطاع الخاص في ترقية وتطوير قطاع التشييد في  يلتفععلى تعمل  التي والأساليبالطرق 

  .السودان

2014( ن صديقبي( باتت ضرورية في عمليـة  بين القطاع العام والخاص  الشراكة أن

نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص  الدراسة أن وأظهرت ،جتماعيةقتصادية والإالتنمية الإ

 وأن ،ة الواقعة على ميزانية الدولةالتمويلي الأعباءمن  تخفض كثيراً الأسلوبوالعقود المنفذة بهذا 

  .كاهل الدولة وتحمله للقطاع الخاص عن الإداري إزالة العبءمزايا هذه الشراكات  أهممن 

تحقيق تميز في الخدمة العامة  إمكانيةلى بيان إ أجرى دراسة هدفت )2014(غربي  اأم

علاقـات   إقامـة والذي يمكن أن يتحقق من خلال  ،المحلية في الجزائر الإدارةالمقدمة من قبل 

   .منظمات مجتمع مدني أو خاصاً أو عاماً كانت قطاعاً سواء الأطرافشراكة مع كافة 

في نظـام الحكـم    مهماً المحلية في الجزائر تحتل مركزاً الإدارة الدراسة أن أظهرتو

 قريبة من المواطنين ونابعة من صميم الشعب هاوأنّالداخلي وتقوم بدور فعال في التنمية الوطنية 

في تقديم خدمات عامة  فعالاً اًالمحلية والقطاع الخاص دور الإدارةللتعاون والشراكة بين  أن، و

للشـراكة بـين القطـاع     آلياتوه يوجد عدة نماذج نّأ ، كماتحقيق تنمية شاملة ومن ثم ومتميزة

المحلية والقطاع الخاص لـن   الإداراتاتفاقيات شراكة بين  إقامة أنو ،المحلية والإدارةالخاص 
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القطـاع الخـاص    بأن لم تتغير الذهنية والثقافة السائدة لدى المواطنين ما ،السهل بالأمريكون 

 .يهدف الى تحقيق الربح حتى ولو كان على حساب المواطنين

هدفت إلى معرفة أهم التحديات والقيود ) 2011( وفي دراسة قام بها عريقات وصالحي

ليتسـنى للقطـاع    ؛التي تحول دون الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام فـي الأردن 

جمع المعلومـات   وقد تم .الخاص أخذ دوره المنتظر في تقديم الخدمات العامة للجمهور الأردني

توزيعها على عينة الدراسة والتي تكونت من  تم ستبانهإزمة لهذه الغاية من خلال والبيانات اللا

وخصوصاً أولئك الذين يعملـون فـي    ،عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية

 .وكذلك على عدد من خريجي الجامعات بصفتهم القادة المنتظرين للمستقبل ،مجال البحث العلمي

أخذ رأي عينة الدراسة لأهم التحديات التي تواجه الشراكة مـا بـين القطـاعين العـام      كما تم

 أن -:لـى النتـائج التاليـة   إوخلصت الدراسـة   .والخاص في الأردن لبعض الخدمات الحيوية

التحديات التي تواجه الشراكة في قطاع الخدمات الصحية هو الحاجة الى التمويل والحاجة الـى  

 الدراسة أن وبينت ،في قطاع التعليم فكان التحدي الكبير هو الحاجة الى التمويل اأم ،بحث علمي

فـي  بينمـا   ،التحدي الأكبر الذي يواجه الشراكة في قطاع المياه هو الحاجة الى البحث العلمي

في قطاع الكهرباء فكان  اأم، تمويلمصادر  إلىهو الحاجة  الأكبرالتحدي  نإتصالات فقطاع الإ

   .الذي يحول دون الشراكة هو الحاجة الى بحث علمي الأكبرالتحدي 

تأكيد أهمية الشراكة مـا بـين    ،أجلجاءت من بدراسة  )2009( أبو عبيد في حين قام

قتصاد المحلي من خلال المؤتمر الإقليمي الثـاني  تحسين الإ أجلمن  ،القطاعين العام والخاص

أهم الأولويات التـي يسـعى    حيث توصل الباحث إلي أن. م ) 2009(الذي عقد في عمان عام 

تطـوير المجـالس    مستويات التنمية المستدامة والمنشودة هو إلىللوصول  ،تحقيقها إلىالأردن 

تحسين أوضاعها المالية ورفـع قـدراتها   و ،وتعزيز دورهـا وتقوية اقتصادها المحلي البـلدية

التنفيـذ ووضـع   و إيجاد بلديات كفؤة وقادرة على عمليات التخطـيط  إلىبالإضافة  ،المؤسسية

وتنفيذ المشاريع المنبثقـة   ستثمارة بالمجتمع المحلي وتخطيط الإستراتيجيات التنموية الخاصالإ

   .المتاحة فعاليـة مع التركيز على استخدام المواردو عنها بكفاءة
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بيـان مـدى    إلىهدفت ) 2008(خطاب  قام بهانجد دراسة  أكثروعند النظر بتفصيل 

لتوفير الخدمات العامة في  ؛ستعانة بتطبيقات نظام المشاركة بين القطاع العام والخاصالإ إمكانية

سيما في ظـل توجـه الدولـة نحـو تطبيـق       ،خاصة على مستوى المحليات ،الحالة المصرية

  .مركزية في شقها الماليمركزية وبصفة خاصة اللاّاللاّ

ل تبعات الدخول في المحلية بتحم للإداراتالحالي لا يسمح  الإطار الدراسة أن وأظهرت

معظم تلك الخدمات يقـدم مـن    وذلك لان ،لتقديم الخدمات العامة الأجلنماذج مشاركة طويلة 

ستثمارات الوزارات المركزية ولهذا إستثماراتها هي جزء من إ نأوتابعة للمركز  إداراتخلال 

   .اقتصر تطبيق نماذج المشاركة على بعض عقود الخدمات البسيطة والخدمات المساعدة والفنية

 ـ   فإن ،امركزيه في حالة تطبيق التوجه اللّالدراسة الى انّ وأشارت ن ذلـك سـوف يمكّ

وبصفة خاصـة   ،القطاع الخاص إمكانياتمن  الإستفادة من إنشاؤهاالسلطات المحلية التي سيتم 

لق بيئة مؤسسية تسـمح للمحليـات   ضرورة خ إلىالدراسة  وأوصت ،المحليات لتقديم الخدمات

المطبقة لدى كثير من وحدات السلطات المحلية في العديد من بلدان العـالم   الآليةستفادة من للإ

   .النامي والمتقدم

في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص ا عن الدراسات المحليةأم  

بتحديد وتوضيح العوامل الأساسية التي تؤدي  Sawalhi and Mansour (2014) قام

الباحثان بتصـميم   حيث قام .طيننجاح مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في فلس إلى

لتحديد وترتيب عوامـل   ؛خبيراً من مختلف القطاعات وأربعينتوزيعها على خمسة  ستبانه تمإ

الوضـع  (ستبانة وتضمنت الإ ،ام والخاص في فلسطينالنجاح لمشاريع الشراكة بين القطاع الع

وتوصـيلاً موثوقـاً بـه     ،قتصادية واضحةإووجود سياسة  ،ضوح تفاصيل العقدوو ،السياسي

 ،وخبرة القطاع الخاص وربحيتـه  ،اً ملائماًوإطاراً قانوني ،وتحليلاً وتوزيعاً للمخاطر ،للخدمات

حـد  أالعوامل السياسية والقانونية هي  لى أنإوخلصت الدراسة  )جمركية مقبولة تعرفهمستوى 

من وجهـة نظـر    ،أهم العوامل المؤثرة على نجاح مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام



19 

ستثمار في مشاريع الشراكة بين نجاح للإياسية المستقرة أهم عامل الحكومة وتعتبر الظروف الس

قتصـاد  سـرائيلي والقيـود المفروضـة علـى الإ    يعتبر الاحتلال الإ إذ ،القطاع العام والخاص

 ـ الفلسطيني له تأثير مباشر على الإ  ،اصستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاعين العـام والخ

ينبغـي  ) العام والخاص( لقطاعينجاح مشاريع الشراكة بين الى نإوالعوامل الأخرى التي تؤدي 

ويجـب علـى    ،لضمان نجاح تطبيق مشاريع الشـراكة  ؛على الحكومة أن تضعها في خططها

والتركيز على  ،جل التشجيع والترويج لمشاريع الشراكةأكومة أيضا إعداد إطار قانوني من الح

القرار دراسـة  ه يجب على صانعي نّأوأوصى الباحثان على  ،ة للطرفينحماية الحقوق المشترك

المعرفة والمهارات وتبني ونقل  ،وتحليل مشاريع الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص

   .جل ترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاصأخطط من 

 العلاقة طبيعة في تتمثل جوهرية مسائل عدة على للإجابة هدفت )2009( دراسة غانم أما

 جهـة  المدني مـن  المجتمع ومنظمات والقطاع الخاص ،جهة من المحلي الحكم هيئات قطاع بين

 الثلاث ومضـمونها  القطاعات بين العلاقة أشكال هي ما مثل تساؤلات على للإجابة وذلك ،أخرى

 ،الشـركاء  أهداف يحقق تنموي طابع ذات شراكات وإدارة إنشاء على المبحوثة المؤسسات وقدرة

 نجاحهـا  ومـدى  المشاريع وحجم عدد حيث من ،القطاعات هذه التعاون بين وحجم مدى هو وما

 أسلوبين الدراسة الأسئلة اعتمدت هذه على وللإجابة .وغيرها والضعف القوة وعناصر وتأثيرها

 من العلاقة ذوي مع المقابلات بطريقة المعلومات جمع :والمعلومات وهما البيانات لجمع منهجيين

 المتصـلة  الـوزارات  وبعـض  الأهليـة  والمنظمـات  الخاص القطاع المحلية وشركات الهيئات

 مـن  ضحويتّ .الغاية لهذه خصيصاً التي أُعدت ستبياناتالإ خلال من البيانات وجمع ،بالموضوع

 الهيئات بين حالياً موجودة الشراكات أن والنتائج والتحليلات عليها الحصول تم التي البيانات خلال

 نـاجح  وبعضـها  ،أخرى جهة من الأهلية والمنظمات الخاص القطاع من جهة وشركات المحلية

 والتقاء لتكامل ونتيجة الآنية الحاجة بفعل بل مسبق دون تخطيط ظهرت هانجاحاً، ولكنّ أقل والآخر

من خـلال   مجال الشراكة تم كما استنتج الباحث أن. المعنية للجهات الطبيعية والأهداف الأدوار

 ونقـل  والتشـغيل  البناء ومشاريع وإدارة الممتلكات، العقود، إدارة تنوع نماذج الشراكات فغطت

ومنها ما غطى  بيئية، وخدمية جوانب غطى ما فمنها :المشاريع إضافة الى تنوع، الملكية وغيرها
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يجابية في الغالب من حيـث  إنتائج المشاريع كانت  إن وأخيراً .وصحية وطبية صناعية، جوانب

 الثقافيـة،  أو الزراعيـة،  أو ،الأهداف المجتمعية التنموية أو الإغاثيـة تحقيق أهدافها ولا سيما 

  .وغيرها

حول إمكانية تطبيق مفهوم الشراكة بين الهيئات  ةدراس) 2009( صبري في حين أجرى

في تحقيق التنميـة   المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص كإحدى الاستراتيجيات المستخدمة عالمياً

دخول بعض البلديات في أشكال مختلفة للشراكة ووجود خبرة فلسطينية في هذا  أنوجد  ،المحلية

ستدلال على هذا من خلال تنوع ويمكن الإ .المجال بالرغم من محدوديتها وصغر حجمها أحياناّ

حصـة القطـاع    ولكن ،وتعدد الأنشطة التجارية التي تملكها وتديرها الهيئات المحلية الفلسطينية

لأنشطة تظل مقتصرة إلى حد ما على أداء بعض الوظائف التقليديـة للقطـاع   الخاص في هذه ا

 واق والمطاعم والحدائق العامة أوستئجار المباني وتشغيل المراكز التجارية والأسإ :الخاص مثل

مـا تصـل الشـراكة إلـى      اًكن نـادر ول ،المشاريع التجارية الأخرى التابعة للهيئات المحلية

المشروعات الاقتصادية ذات الغرض الاستثماري أو تدخل في صلب تقديم الخدمات العامة التي 

   .تعتبر من صلاحيات وامتيازات الهيئات المحلية

  الدراسات السابقة على  تعقيبال 7.1

استعراضه من دراسات سابقة من خلال ما تم، السـابقة فـي    معظم الدراسات تبين أن

 تأثيراتالى  كافلم تتطرق بشكل و ،أساسيالموضوع من زاوية قانونية بشكل تناولت  فلسطين

للهيئـات   المحليقتصاد على الإ تأثيرهامن ناحية  أوالشراكة من النواحي الاقتصادية والتنموية 

التي تعتبـر شـاملة لجميـع النـواحي      الأجنبيةالمحلية، بعكس الدراسات في العديد من الدول 

المحاولات قليلة على المستوى  أن الأدبياتفكما ذكرنا سابقا في . الاقتصادية والتنموية والقانونية

المحلي التي تناولت الشراكة في الهيئات المحلية حيث تناولت هذا الموضوع من ناحيـة فنيـة   

الشراكة المختلفة بـين   وأشكال لآلياتيرة كب أهميةلتعطي لذلك جاءت هذه الدراسة و .وتشريعية

تناقش بحيث  ،من جوانب عديدة وتأثيراتهاالعام والخاص على مستوى الهيئات المحلية  نالقطاعي
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مرة حجم مشاريع الشراكة على مستوى الهيئات المحلية في شمال الضـفة   ولأولهذه الدراسة 

   .قتصاد المحليالمختلفة على تنمية الإ وتأثيراتها ،والشكل القانوني لها ،الغربية

في تسليطها للضوء على نقاط القوة والضعف والمعوقات التـي تواجـه    كما تنبع أيضاً

هـذه   تعمـل وعليه يمكن أن  .مشاريع الشراكة بين الهيئات المحلية المختلفة مع القطاع الخاص

وقـرى  لتنمية الاقتصاد المحلي في مدن  أولى كإستراتيجيةتبني موضوع الشراكة  الدراسة على

  .فلسطين

   



22 

  

  

  

 الفصل الثاني

 الإطار النظري
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري

  والقطاع الخاص  الشراكة بين القطاع العام 1.2

  مقدمة

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المفاهيم الحديثة التي انتشرت بشكل كبير 

حيث تبين لحكومات الدول وخاصة الدول النامية والتي  ،من القرن الماضيفي نهاية الثمانينيات 

 خرى التزايد في عـدد السـكان  من جهة أو ،من جهة في موازنتها تعاني من المديونية والعجز

حتياجـات  ونتيجة لذلك ولعوامل اخرى أهمها عدم إستيفاء الإ ،تهاتزايد نمو الطلب على خدماو

قامـة شـراكات مـع    أدى بها الى ضرورة إ ،خاصة في الدول النامية ،اريعالتمويلية لهذه المش

وذلك بعد أن تبين أن تحقيق عمليتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ،وحدات من القطاع الخاص

مـن خـلال حشـد كافـة      ،من خلال تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لا تحدث الاّ

 ).2015 ،صلاح( عين العام والخاصوالبشرية للقطاالامكانيات المادية 

التي تناقش موضوع الشراكة  الأدبياتفي حجم  اًكبير اًارتفاع الماضيان العقدانلقد شهد 

في هذا الباب سنقوم بمناقشـة الإطـار   و .عملية أوسواء من ناحية نظرية  ،من جهات مختلفة

وأهداف هذه الشراكة النظري للشراكة ما بين القطاع العام والخاص بما يشمل تعريف الشراكة 

   .بين مفهومي الشراكة والخصخصةكما سنناقش الفرق . ومزاياها ومبرراتها

   القطاع الخاصتعريف الشراكة بين القطاع العام و 1.1.2

 أو ،)Public-Private Partnership(لما يعرف باللغة الانجليزية الترجمة العربية هي 

 والأربـاح  المخاطر في يشتركون الذين الأشخاص بين رابطة"  لغوياً ، وتعني)PPP( اختصاراً

 عامـة  وبصورة). 2009 رزق،" ( ملزم قانوني عقد بموجب أخرى مشاريع أية أو ما عمل في

 وضـع  خلالهـا  من يتم والخاص، العام القطاعين بين التعاون أشكال أحد أنّها على تعرف فإنّها

 خـلال  مـن  والإجتماعية العامة والخدمات السلع توفير العام القطاع بمقتضاها يستطيع ترتيبات
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  مباشـرة  بصـورة  أي بنفسـه  العام القطاع يقدمها أن من بدلاً بتقديمها الخاص للقطاع السماح

)Bettigneies and Ross. 2004.(  

الشراكة  فيعر والذي صندوق النقد الدولي هو الصادر عن التعريفات شيوعاً أكثرومن 

 أصـول الترتيبات التي يقوم بها القطاع الخاص بتقـديم  "  هاأنّبين القطاع الخاص والعام على 

 .)2007 ،صندوق النقد الدولي( جرت العادة أن تقدمها الحكومة ،وخدمات تتعلق بالبنية التحتية

قتسام المخاطر والفرص فـي  اقية بين جهة حكومية وشريك خاص لإفاتّ"  هابأنّ أيضاف كما تعر

 ،الـوادي  ،القهيـوي (" العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخـدمات العموميـة   

2012(.   

ــ ــوص  اأم ــدبخص ــراكة المح ــام الش ــاع الع ــاص والقط ــاع الخ ــين القط   دة ب

)Public- Private Partnership (إفالأدبيات التي درست هذا الموضوع وضعت تعريفـاً   ن

عنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطـاعين  تُ الشراكة خاصاً بها لا يخرج عن معنى أن

العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجيـة  

سـئولية  المو ،ختيـار حريـة الإ و ،لتزام بالأهـداف الإو ،أساس من المشاركة ىعل ،والمعرفية

جتماعية التي تهم العدد الأكبر من قتصادية والإجل تحقيق الأهداف الإأمن  ،المشتركة والمساءلة

ى يتمكن المجتمع من مواكبة التطـورات  حتّ ،المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها أفراد

وتحقيق وضع  خدمات عمومية تتميز بمستوى أعلى من الجودةالمعاصرة بطريقة فاعلة وتقديم 

   .)2006 ،الرشيد( تنافسي أفضل

   :الىيشير مفهوم الشراكة  فإن من التعريفات السابقة

توفير الخدمـة   أوالقطاع العام من تقديم  أونسحاب الدولة إمن صور  أخرى أوصورة 

ترك المجال بصورة نهائية للقطاع الخاص  أو ،لى تقديمها بصورة غير مباشرةإبصورة مباشرة 

توريد مواد (فالشراكة بين القطاع العام والخاص تقع بين حالة التعاقد الخارجي البسيط  ،لتقديمها

الأصـل فـي عمليـة     إن .الخدمة في السوق أووبين قيام القطاع الخاص بتوفير السلعة ) الخام
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والذي يختلف عن العلاقة التقليدية بين القطاع العام الشراكة هو المشاركة في عملية صنع القرار 

  .  للمدخلات التي يحددها القطاع العام اًباعتبار القطاع الخاص مورد ،والخاص

مشاركة للمخـاطر الخاصـة    ،عملية الشراكة تعني من ناحية ولهذا هناك من يرى أن

  ).bettigneies, Ross. 2004( قتسام العائدإوتعني من ناحية أخرى المشاركة في  ،بالمشروع

   الخصخصةو الشراكة بين القطاع العام والخاص 2.1.2

 ،ذوي العلاقة الأفراديوجد هناك خلط بين مفهومي الشراكة والخصخصة عند العديد من 

  : كالآتي  المفهومين ختلافا جوهريا بينإنلاحظ  نافإنّ الأدبياتلى إه بالرجوع نّأ اإلّ

لصالح القطاع الخـاص   أصولهاعن  جزئياً أو بالتخلي كلياً الحكومةتقوم  في الخصخصة :لاًأو

في  ،من خلال البيع بحيث تؤول الملكية للقطاع الخاص في النهاية مقابل عائد مالي ،بشكل نهائي

والتشـغيل   والإدارةحين يقوم القطاع الخاص في عملية الشراكة بمسؤولياته في عملية البنـاء  

الـى   بالإضافة ،تفاق عليها مع الحكومةالتي يتم الإ الأموروتقديم الخدمة والصيانة وغيرها من 

   .)2014 ،حموري( الأصولتحمله المخاطر التجارية فيما تحتفظ الدولة بملكية 

 الأصـول القطاع الحكومي يفقـد السـيطرة علـى     الوضع الغالب في الخصخصة أن إن :ثانياً

الشـراكة بـين    في حين أن ،ستثناء قدر معين من السلطة التشريعيةإب ،لمصلحة القطاع الخاص

أو بالنيابـة   القطاع العاملى إلتقديم الخدمات العامة  اماًمختلف تم أسلوبالقطاع العام والخاص 

هـو   ،بين القطاعين العام والخـاص  الملموس لهيكل نموذجي للشراكة الأثريكون  وعادةً .عنه

ويكون الغرض هو  ،مستقلة يتم تمويلها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص أعمالستحداث منشاة إ

مقابل مدفوعات متكافئة مع مستوى الخدمـة   ،ثم تقديم الخدمة لعميل القطاع العام الأصل إنشاء

تشـغيل  لى بيئـة  إونقلها بحذافيرها  تقديم الخدمة الموجودة حالياً آليةخذ أعن  وعوضاً .المقدمة

عملية الشراكة بين القطـاعين العـام    نإف ،عمليات الخصخصة الحال في كما هو مختلفة تماماً

م في تعريف الخدمات التي ينبغـي أن تقـد   وتبدأ .الأوليةلى عناصرها إل الخدمة حلّوالخاص تُ

الخدمـة  مفتاح العملية هـو تحديـد نـاتج     أي أن ،لى النتائج التي يتم السعي لتحقيقهاإ استناداً
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تاح للقطاع الخاص تحديد ما هي المدخلات المطلوبة بما فيها البنيـات التحتيـة   ن يأو ،المطلوبة

طلوب ن القطاع العام هو الذي يحدد الناتج الملأ ونظراً .والمهارات لتحقيق ذلك الناتج المطلوب

يحتفظ بقدر كبير من السيطرة على معايير ونوعية الخدمة التـي   الأولن إفي القطاع الخاص ف

يختلف عن ما هو الوضع عليه في ترتيبات الخصخصة التي يفقد فيها القطاع  وبأسلوب ،مقدستُ

 ،لى ذلك تتميز عملية الخصخصةإ إضافة .الحكومية المباعة الأصولالعام سيطرته بالكامل على 

عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون لفترة زمنية محددة  ترتيب دائم في حين أن هابأنّ

  .)2009 ،المنديل(ومتفق عليها 

بالتمويل والبناء ومـن ثـم تسـليم     محدداًام والخاص الشراكة بين القطاع العيعتبر دور  :ثالثاً

ستلام العائد منذ بداية تشغيل المشروع إخدمات ووتقديم ال الإدارةليتولى  ؛المشروع للقطاع العام
القطاع العام وتنحصر العلاقة بينهمـا   إشرافتحت  بالإدارةأن يقوم القطاع الخاص  إمكانيةمع 

المشروع كمؤجر يسترد القطاع  وإدامةخلال فترة التعاقد بمسؤولية القطاع الخاص عن الصيانة 
القطـاع الخـاص    نإالخصخصة ف إطارفي  اأم .الإجارة أقساطمن خلال  رأسمالهالخاص فيها 

المـال   رأسلفترة محددة من المفترض أن يسـترد خلالهـا   " بالتمويل والبناء والتشغيل " يقوم 
على دراسات الجدوى ثم يقوم بعدها بالتنازل  بناء ،المشروع مع العوائد المتوقعة لإنشاءالمدفوع 

الخاص في حالة الخصخصة مسؤول بشكل ن القطاع إف آخربمعنى  ،عن المشروع للقطاع العام
بغض النظر عن العوائد التي تعود عليه  ،المشروع وإدامةوالصيانة  والإدارةمباشر عن التشغيل 

مـن   هـا لأنّ ؛بينما في حالة الشراكة فهو غير مسؤول عن العوائد التشـغيلية  ،خسارةأو ربحا 
وليس من العوائـد   ،الإجارة أقساطالعام بينما تكون عوائد القطاع الخاص من القطاع  مسؤولية

   .)2007 ،الحكيم( التشغيلية للمشروع

  الخاص و أهداف الشراكة بين القطاع العام 3.1.2

 تأديـة تضعف قدرة القطاع العام من  أننها أناك العديد من العوامل التي من شيوجد ه
  : )2015غربي، (واجباته وتقديم الخادمات بصورة فعالة منها 

 .القائمة في القطاع العام على التكرار وعدم التجديد الإداريةالعقلية  .1
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 .ندرة العنصر البشري الكفء في القطاع العام وعدم وجود حوافز لديه .2

 .غياب روح المبادرة .3

 .قتصاديوالإ الإداريالتداخل السياسي مع الواقع  .4

تخاذ قرارات بشكل مرن وسريع إيدية في وحدات القطاع العام على التقل الأساليبعدم قدرة  .5

  . ومستقل

مـن  الجاد لبرامج الإصلاح الاقتصـادي  التطبيق  لىإلذلك لجأت العديد من الحكومات 

برز  ،قتصادي مسارات واتجاهات عديدةالإ الإصلاحواتخذ  ،خلال الشراكة مع القطاع الخاص

ومنهج تعتمـد   كأسلوب ،ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كما ذكرنا سابقاًبينها 

للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العـام وتحقيـق    ؛عليه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء

   . الكفاءة الاقتصادية

وما بـين   ،التنمية إدارةكبر للدولة في أدور  لإعطاءما بين المؤيد  الآراءقد تراوحت ل

النشـاط   إدارةقدرة وكفـاءة فـي    الأكثرباعتباره  الأكبرالقطاع الخاص الدور  لإعطاءالمؤيد 

لما يتمتع به من حرية عالية في اتخاذ القرارات وقـدرة كبيـرة علـى المبـادرة      ؛قتصاديالإ

رات القطاع العام ستثماإ نإف ،أخرىومن ناحية  ،ستثمارالإ ل المخاطرة في عمليةوتحم ،والإبداع

بينمـا   ،دولـة جتماعي لللى تحقيق الدور الإإبقدر ما تهدف  الأولىلى الربح بالدرجة إلا تهدف 

 ؛على الابتكـار والتجديـد   وفي سبيل ذلك يعمل دائماً ،لى تحقيق الربحإيسعى القطاع الخاص 

  ).2014 ،حموري( بهدف المحافظة على قدرته التنافسية عالية للبقاء في السوق

  :الشراكة أهداف أهممن  الى أن) 2006(الرشيد  يشير

   إدخـال هـذا مـع    ،ستثمار في الوقت المحدد وبالميزانيـة المحـددة  تنفيذ مشروعات الإ :أولاً

لى مجال الخدمات العامة والشراكة في تحمـل  إ ،والكفاءات التي لدى القطاع الخاص الإدارات

   .المخاطر
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عن العمل علـى   فضلاً ،تصاميم المشروعات وتشغيلها وصيانتهابتكارات على الإ إدخال :ثانياً

 أونتيجة الصيانة غير الفعالة  ،والمشروعات الضرورية للخدمات العامة الأصولتفادي تدهور 

   .التشغيل غير الفعال

والتمويل  الإنشاء(بواسطة القطاع الخاص  أفضل بصورة إدارتهانقل المخاطر التي يمكن  :ثالثا

  .بعيدا عن الموارد المحدودة للحكومة )والصيانة

المحليـة للـدخول فـي     أويعود قرار الدولة بسلطاتها المركزية  ،تحديدا أكثروبصورة 

كان شكل النمـوذج المسـتخدم    أيامن اجل تقديم الخدمات العامة  ؛مشاركة مع القطاع الخاص

    -):2008 ،خطاب(منها  أسبابلا مركزي الى عدة  أولتقديم الخدمة سواء كان مركزيا 

 فان من خلال طرق حديثة ،بتجميعها وانجازها الأولويةفي تنفيذ المشروعات ذات  الإسراع .1

نحو الدخول في مشـاركة   ،الى دفع الحكومة أدىارتفاع التكاليف الاستثمارية للمشروعات 

 .بعض الخدمات العامة لإنتاجمع القطاع الخاص 

البـرامج المعقـدة والكبيـرة     لإدارة ؛المتطورة للقطاع الخاص الإداريةستعانة بالخبرة الإ .2

 .ستعانة بالتكنولوجيا المتطورة التي توفرها وحدات القطاع الخاصوالإ

نسحاب الدولة مع إفي ظل  ،تشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية .3

  .تتبناه غالبية الدول الذيالتوجه الليبرالي 

قـل  أيسمح نظام المشـاركة بالحصـول علـى     إذ ،تقديم الخدمات المختلفة تخفيض تكلفة .4

فالشـركات   ،كفاءة من حيث القدرة على تقـديم الخدمـة   وأكثرهاالعروض المقدمة تكلفة 

ذلك سيضر بسمعتها فـي   نلأ اًنظر ؛الخاصة تخشى أن تفشل عمليات التعاقد مع الحكومة

قد أن تكون لها بعض القـوى الاحتكاريـة فـي    السوق ولكن في المقابل قد يسمح لها التعا

 .السوق مما يعظم مكاسبها من التعاقد
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 مبررات الشراكة بين القطاع العام والخاص  4.1.2

ما هـو   :سيطرت الدولة تاريخيا على عملية إنشاء البنى التحتية لاعتبارات كثيرة منها

دور الدولة الحديث في النشـاط   ومع التغيير الذي يجري على ،جتماعيإقتصادي ومنها ما هو إ

بدأت المفاهيم تتغير بحيث بدأ القطاع الخاص في مشاركة الدولة في تقديم الخدمات  ،قتصاديالإ

ستثمار فـي  ريع الإلتس نملحة في معظم البلداالالحاجة بسبب  ؛المرتبطة بمشاريع البنى التحتية

 .الدول النامية والمتقدمة على حد سواء يواجه الحكومات في وهذا ما يشكل تحدياً ،البنية التحتية

تقوية لزيادة و وتحتاج ،البلدان النامية كما المتقدمة تحتاج لتقوية وتوسيع اقتصادياتها بشكل كبير

 معظم لكن المشكلة تكمن في أن ،مبالغ كبيرةبلتمويل هذه المشاريع  أيضابنيتها التحتية وتحتاج 

 .)2007 ،الحكيم( المالية الضرورية لمواجهة هذا التحديلى المصادر إباتت تفتقر الحكومات 

 ،الشراكة بين القطاع العام والخـاص  أسلوبتقف وراء تبني  الأسبابهناك العديد من 

والطلب  ،حتياجات المتزايدة لمشاريع البنى التحتيةلتغطية الإ ؛كنقص الموارد المالية لدى الدولة

قتصـاد  إلى التحـول نحـو   إ بالإضافة ،من المواطنينعلى المرافق العمومية والخدمات العامة 

 ستثمار في بـرامج البنيـة التحتيـة   بمشاريع الشراكة للإ أكثرهتمام الى الإ ىأدالسوق والذي 

 كإسـتراتيجية لى الشراكة بين القطاع العام والخاص إويمكن حصر اللجوء ). 2014 ،دراجي(

   :)2008 ،المحتسب( مايليلى إالاقتصادية في العديد من الدول  للتنمية

فـي   أحيانالى تحقيقه خسائر إ ىأدا مم ؛بشكل كفؤ والإدارة الإنتاجالقطاع العام في  إخفاق .1

لى طرق جديدة تنقذ المشاريع الخاسرة إوبالتالي الحاجة  ،إدارتهالتي تتولى أبعض المرافق 

 .من جديد إحياءهاوتعيد  المتعثرة أو

 القطـاع  إدارةللتخلص من مسـاوئ   كأسلوبلتي استخدمت أسلبيات استخدام الخصخصة  .2

   ىأد ،نتقاد من قبل الكثيرين مـن معارضـي الخصخصـة   إمعرض  أصبحتالعام والتي 

للتعاون بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص مختلـف عـن       لى استحداث نمط جديد إذلك 

 .الخصخصة
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 ـ إسياسات  باعإتّرغبة القطاع العام خصوصا في الدول النامية في  .3 ز علـى  قتصـادية تركّ

 ،قتصـادية الحرية الإ مبدأنتهاج إوتقليص العجز في ميزانياتها و ،الحكومي الإنفاقتقليص 

الدوليـة والتـي باتـت تـربط      قتصاديةالإبناء على توصيات الدول المتقدمة والمنظمات 

معاهداتها المالية والفنية على حد سواء وقروضها بمدى تطبيق الـدول الناميـة لفكرهـا    

  .الاقتصادي

التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليا والذي يتطلب تعـاون الحكومـات مـع     .4

ة القـدرة التنافسـية   يمكنه حمل زمام المبادرة للتطوير والتحديث وبالتالي زياد آخرطرف 

  .للدولة

فقد لا يسـتطيع تـوفير التمويـل     ،والبشرية لدى القطاع العام الرأسماليةمحدودية الموارد  .5

 أو ،الحكوميـة المخصصـة   الإيراداتة بسبب قلّ ،مشروع ما سواء كان ذلك لإنشاءاللازم 

 .بسبب القيود المفروضة على التمويل الحكومي

الى سـرعة   بالإضافة الإنتاجيةوارتفاع معدلات  والإدارة تاجالإنكفاءة القطاع الخاص في  .6

 .سم بها القطاع العامطية التي يتّالبيروقرا بالإجراءاتوعدم تقيده ئه أدا

 الأمثلةومن  ،ستخدامهاإمبررات  إحدى أيضاهي وتعتبر المزايا المترتبة على الشراكة 

 -):2011 ،العشماوي( على هذه المزايا

 .الشراكة أطراف منمن طرف  أكثرتوزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين . 1

توفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مـن المعرفة والخبرة في إدارة المشاريع التـي  . 2

وبالتـالي تحسـين    ،ازمة لتنفيذهادد الزمنية اللّوتقليل الم ،يعتبر عنصر الوقت حاسماً فيها

 .موقف الإدارة العامة

لتـي توفرهـا   أفة وخلق القيمة المضـا  ،لتي يعاني منها القطاع العامأتخفيف الوطأة المالية . 3

 .المرونة المالية مع تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام
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4 .ـ أنترتيبات الشراكة تحقق نتائج أفضل مما يستطيع  إن  لال يحقق كل فريق على حده من خ

عن طريق التفاوض والتوصل إلى معـايير   ،بعضاًوقيم بعضهم  أهدافتأثير الشركاء على 

نتيجة تعـاون   ،ومن ناحية أخرى سيكون هناك مجال لتوسيع الموارد المالية ،عمل أفضل

 .طراف فيما بينهاالأ

 .تعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في كيفية إدارة الموارد .5

 ،إستراتيجية من قبل الشركاء ممثلاً في تزويد أفكار إستراتيجية أفضل أكثرتبني مناهج عمل . 6

 .وصياغة وتنفيذ أفضل ،منهج تنسيقي أفضل

لعلاقة وإدارة المشاريع على أسـس  هتماماً أوسع في السياسات ذات اإقتصادي تولية البعد الإ .7

 .قتصاديةجتماعية والإقتصادية بما يحقق المكاسب الإإ

ل الشريك حيث يسه ،لتي تستجيب للسياسات التنموية والتطويريةألى الحلول المرنة التوصل إ .8

 ،لغرض توصلها إلى المشاكل المحددة ؛المحلي مواءمة البرامج التي تشملها هذه السياسات

 .والفرص المتاحة لأسواق المعمل

 .إعطاء الشرعية والمصداقية للمشروع من خلال مشاركة الجماعات .9

 وإيجـاد والنظرة المستقبلية  والإلهامالتحفيز  ،عمال من خلالتحقيق النجاح والتوسع في الأ .10

 .جتماعية والتي بدورها تخلق الحوافز المستحدثةة والإقتصاديالحلول للمشاكل الإ

خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيير داخل البيروقراطيات الحكومية المحصنة وتسمح الشراكة . 11

يقيـة المتعلقـة بتطـوير السياسـة     عمالهـا الحق أنفيذ التغيير دون التأثير في بت للحكومات

 .جتماعية والتوجه المستقبلي وإدارة تقييم الخدماتالإ

 .حتكاريةستعمال السلطة الإإالتي تحمى المستهلكين من إساءة  هيالشراكة . 12
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 لدخول ليس فقط الشـركات الكبيـرة بـل أيضـا الصـغيرة      اًاقتصادي اًالشراكة تفتح حيز. 13

علـى تشـجيع    أيضـا وتعمل  ،المتوسطة إلى أسواق كانت مستبعدة منها أو غير مستقرةو

  .بتكارالمنافسة والإ

 الشراكة بين القطاع العام والخاص أنواع عقود 2.2

 ،الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للتعبير عن شكل ليست هناك طريقة واحدة
كمـا   ،نجازهإومدى قدرة القطاع الخاص على  ،على نوع المشروع أساسيذلك يعتمد بشكل  إن

تتنـوع   أيضاً .آخرجتماعية عديدة تختلف من بلد الى إو ،، وسياسيةقتصاديةإيعتمد على عوامل 
حيـث   ،لكل أسلوب أساليب الشراكة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته ومسؤولياته فيها طبقاً

ة الكاملـة  بتحمل المسؤولي ،تندرج تلك الأساليب بدءا بعقود الخدمات التي يقوم القطاع العام فيها
لتي يقوم القطاع وانتهاء بالخصخصة الكاملة أو البيع ا ،ستثمارات التنفيذإفي التمويل والمخاطر و

بالإضـافة إلـى الملكيـة     الخاص فيها بتحمل كافة مسؤوليات البناء والتشغيل والإدارة بكاملها
يتوقـف   Betegneies and Ross (2004)حسب  ).2009 ،غانم( المطلقة لأصول المشروع

 ،شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يمكن أن يقوم فيها القطاع الخـاص 
 ـ إطـاراً  الأدبياتولمعرفة حدود هذه المشاركة بين القطاعين العام والخاص تضع بعض  م يقس

  :مهام أربعالخدمة الى  أوالمشروع المقدم للسلعة 

 تعريف وتصميم المشروع  .1

 للمشروع  الرأسمالية الأصولتمويل  .2

 بناء وتشييد المشروع  .3

 تشغيل وصيانة المشروع  .4

 ـ اًيمكن للحكومة أن تحدد أي الأربعةالمراحل  أوهذه المهام  ي سـوف  من تلك المهام الت
 .المشـاركة  أشكالمن  بمقتضاها صورة تعاقدية بينهما تمثل شكلاً أيتولاها القطاع الخاص لتنش

وقـد   ،الثانية والثالثة والرابعـة  أولى القطاع الخاص بالمهام الثانية والثالثة إفقد تعهد الحكومة 
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 .توزع المهام على عدد مختلف من الشركاء أو قد يقوم نفس الشريك بتولي عدد مـن المهـام  
ف الشراكة من خلال المفاهيم والتوجهات والمعايير المعتمدة في التصـنيف مثـل نمـط    تصنّو

طبيعة العقد حيث يتحدد الدور الذي يقوم به  ،طبيعة النشاط ،نوع القطاع ،رواتخاذ القرا ،التنظيم
فالترتيبات المؤسسية تتراوح مابين تـرك   .كل من القطاع العام والقطاع الخاص ضمن الشراكة

وبين هذا وذاك توجد  ،أمر البنية الأساسية للإدارة الحكومية أو ترك أمرها كلية للقطاع الخاص
ويبدو هذا جلياً في حالة إسناد خدمات البنية  ،ترتيبات مؤسسية توزع فيها الأدوار بين الطرفين

   .الشراكة ،الامتياز ،التأجير ،الإدارة ،الأساسية من خلال عقود الخدمة

 ،رزق( التاليـة  الأشـكال في من قبل الكثير من الباحثين يندرج  وأكثر التصنيفات قبولاً

2009(:   

 شراكات تعاونية :أولاً 

بـين   أفقياوتكون طبيعة العلاقة  ،ركي بين القطاعين العام والخاصعلى أساس تشا تقوم

ولا  ،كما يتم توزيع المهام والواجبات بـين الشـركاء   ،تخاذ القرارات بالإجماعإويتم  ،الشركاء

   .ي طرفلأ ةإشراف منفرد توجد سلطة

  شراكات تعاقدية :ثانياً 

بحيـث تكـون العلاقـة     ،)القطاع العام والقطاع الخاص(قد بين الطرفين بموجب ع تتم

وتحدد جهة واحدة للقيام بالمهام المطلوبة مع وجود مرجعية واحدة تمارس مسـؤولية   ،عمودية

  .الرقابة والمتابعة

  :عدة أشكالالشراكات التعاقدية تشمل حيث 

 عقود الخدمة  .1

بمسؤوليتها الكاملة عن تشغيل  )الحكومية(في هذا النوع من العقود تحتفظ الجهة العامة 

ها تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات التي تحددها مثل ولكنّ ،المرفق بالكامل وإدارة
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الصيانة البسـيطة   بأعمالوالقيام  ،قراءة العدادات وتحصيل الفواتير للكهرباء والمياه والتلفونات

للقيـام   ،هذه النشاطات تمنح في العادة لشركات القطاع الخاص المؤهلة والمقتدرة مع مراعاة أن

 ،غالب( وفي العادة تتراوح مدة هذه العقود سنة وثلاث سنوات وقابلة للتجديد، الأعمالبمثل هذه 

2008.(  

بين هيئة حكومية لها  ويتم ،نطرفيالتفاقات الملزمة بين يعتبر عقد الخدمة من أنواع الإو
ليقوم الأخير ببعض المهام المحـددة   ؛وشركة أو أكثر من القطاع الخاص ،زمةالصلاحيات اللاّ

وتستخدم هذه النوعية من العقود على نطاق واسع في دول كثيرة  ،ل يتم الاتفاق عليهنظير مقاب
لتقديم خدمات عديدة مثل إصـلاح وصـيانة وإحـلال     ؛وتشيلي وغيرها ،والهند ،ماليزيا :مثل

وغير  ،وتجديد شبكات مياه الشرب أو أعمال تشغيل وصيانة محطات رفع مياه الصرف الصحي
   .ذلك

بتوفير الفرص لدخول عنصر المنافسة مـن خـلال   ) عقود الخدمة( وتتميز هذه العقود
خبرة القطاع الخاص في النـواحي   ستفادة منكثر من شريك من القطاع الخاص والإالتعاقد مع أ

فترة العقد تكـون قصـيرة    ولأن .ا يجعل المرفق يقوم بالتركيز على مهامه الأساسيةمم ،الفنية
يزداد التنافس بين المقاولين مما يشجع على العمل على تحقيق كفاءة الأداء وتخفـيض تكـاليف   

  ).2011 ،العشماوي(العقود 

القطـاع  (أعباء التشغيل والصيانة على عاتق الحكومـة   بقاءتكمن في  هافإنّ العيوب اأم
ستثمارات الرأسمالية والمخاطر التجارية المرتبطة بتشغيل المرفـق  كما تظل مسئولية الإ ،)العام

يعتمد نجاح الأعمال بالعقد على خبرة الشركة التي تقوم و .ملقاة بكاملها على عاتق القطاع العام
على عمالة التشغيل وتجعلهم عمالة  اًمباشر اًتلك النوعية من العقود تؤثر تأثير كما أن ،بالأعمال

  .)2010 ،دكروري( .ستعانة بهم ضمن أعمال عقد الخدمةإذا لم يتم الإ ،زائدة عن الحاجة

 عقود الإدارة  .2

تقوم بنقل مسـؤولية إدارة   الإدارةالجهة الحكومية في عقود  نأب) 2008 ،غالب( يشير

كإدارة المطـارات أو المستشـفيات    ،لى القطاع الخاصإمجموعة من الأنشطة في قطاع معين 
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وفي هذه الحالة تقوم الجهة العامة الحكوميـة بتمويـل رأس    ،وغيرها من مرافق الخدمات مثلا

فقات والتكـاليف التـي   كما تقوم الحكومة بتحديد أسس وسياسة رد الن ،المال العامل الاستثماري

  .وفي العادة تتراوح مدة هذه العقود بين ثلاث الى خمس سنوات ،جل تنفيذ المشروعأمن تتكبدها 

2011 ،العشماوي( اأم (تفاق تتعاقد من خلاله هيئـة أو  إ على أنها الإدارةف عقود فيعر

وفى هذه الحالة تتحـول فقـط حقـوق     .مؤسسة حكومية مع شركة خاصة لإدارة هذه المؤسسة

وتحصل الشركة الخاصة على رسوم مقابـل   .التشغيل إلى الشركة الخاصة وليس حقوق الملكية

كما تبقى المؤسسـة العموميـة    ،وبالإمكان ربط هذه الرسوم بأرباح الشركة أو بأدائها ،خدماتها

الحالات التي تريد فيها الدولة وتستخدم هذه الطريقة في  .ثمارمسئولة عن نفقات التشغيل والاست

من أجل رفـع قيمـة هـذه     ؛وذلك بإدخال طرق إدارة القطاع الخاص ،تنشيط شركات خاسرة

  .الشركات وأسعارها حين تعرض للبيع

حتفاظ بالإفي أنها تسمح لها  الإدارة من وجهة نظر الدولةلعقود الميزة الرئيسية تعتبر و

وذلك بالحصول على أحسن الخبرات الإدارية  ؛القصور الإداريه يمكنها من حل كما أنّ ،بالملكية

   .ستخدام هذه الخبرات من خلال عقد الإدارةإوفى الوقت نفسه التحكم في نطاق و

زدواجية الإدارة الخاصـة والملكيـة العامـة   إفي  تكمنها فإنّعيوب عقود الإدارة  اأم، 

فالمتعاقد مع الدولة لا يتحمل المخاطر حيث تتحمل الدولة أي خسـائر ناجمـة عـن عمليـات     

شتراطات هذه العقود بسداد مقابل أو أتعـاب الإدارة  إوتلتزم الجهة الحكومية في ظل  ،كةاالشر

في شكل أتعاب محددة وثابتة أو في شكل نسبة من أربـاح المشـروع أو    ،إلى القطاع الخاص

 ,MDLF( وذلك بقصد تحفيز شركة الإدارة على زيادة فعالية المرفق وزيادة كفاءته معاً كليهما

2009(.   

 ارعقود الإيج .3

المرفق مـن   بتأجير ،العقود تقوم الشركات الخاصة والقطاع الخاص ا النوع منفي هذ

المرفق وتحصـيل   وإدارةلمدة محددة وتتحمل مسؤولية تشغيل ) الحكومة الجهة العامة التجارية
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وبالتالي يتحمل قدرا  الإيراداتبشراء الحق في  المستأجرويقوم  .الضرائب(الرسوم وغيرها من 

 ).2008 ،غالب( كبيرا من المخاطر

سـتخدام هـذه   إشركة خاصة حق ) الحكومة(الأصول  عقد يمنح من خلاله مالك هو أو

، وعلى العكس جارمقابل دفع إي) سنوات 10-6(الأصول والاحتفاظ بالأرباح لفترة متفق عليها 

لمخاطر التجارية مما يحفزها علـى تخفـيض   أقد الإدارة تتحمل الشركة الخاصة من طريقة ع

ستثمارات الثابتة وخدمـة  ولكن الدولة تبقى مسئولة عن الإ ،النفقات والحفاظ على قيمة الأصول

   .)2009 ،غانم(الديون 

نفقات التشغيل بـدون التخلـي عـن    ومن بين المزايا التي يقدمها التأجير للدولة توفير 

وكذلك الحصول على دخل سنوي بدون التعرض لمخاطر السوق علاوة علـى وقـف    ،الملكية

ا مم ،جذب مهارات تقنية وإدارية متطورةكما يسمح التأجير ب .الدعم والتحويلات المالية الأخرى

   (Ludger, 2005)  .الكفاءة عالية منيساهم في استخدام أصول الشركة بدرجة 

ه طالما لا يتم فيها تحويـل لملكيـة   المشكلة الرئيسية المرتبطة بعقود الإيجار هي أنّ اأم

ة حوافز لرفع قيمة الأصول أكثر من الأصول فليس لدى الشركة الخاصة المتعاقدة مع البلدية أي

ولهذا فهذا النـوع مـن    ،ستثماراتها خلال فترة التأجيرإناسب على الحد الذي يضمن لها عائد م

حاجة إلى رفع كفاءة التشغيل وليست في حاجـة إلـى   ب هيالعقود مناسب في المشروعات التي 

 .)2010 ،دكروري( توسعات أو تحسينات

 متيازعقود الإ .4

بمنح الشريك مـن   اتقوم الحكومة من خلالهالعقود التي  هامتياز على أنّف عقود الإتعر

القطاع الخاص حقوق تصميم وتمويل وانجاز وصيانة مشروع عام في مختلف مجالات البنيـة  

 للحكومـة  الأصـول سنة ومن بعدها تعود ملكيـة   30-25ة زمنية تتراوح مابين لمد ،التحتية

 .)2014 ،حموري(
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التشغيل والتطوير ها تحول حقوق متياز للقطاع الخاص فإنّإعقود  عندما تمنح الحكومةو

متياز كـل مواصـفات التـأجير    وقد يتضمن عقد الإ .إلى الجهة المستفيدة أي الشركة الخاصة

وترجـع   ،لتي تقع على عاتق صاحب الامتيـاز ستثمارات اضافة إلى النفقات الرأسمالية والإبالإ

كل يضمن له متياز بشوتتحدد إيرادات صاحب الإ ،متيازل إلى الحكومة عند نهاية فترة الإالأصو

   .ستهلاك استثماراتهإية نفقات التشغيل وخدمة الديون وتغط

وقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح في بعض الدول مثل الأرجنتين حيث طبقت في مجال 
متياز في مشـاريع  على المستوى الدولي مثلت عقود الإو .)السكك الحديدية(النقل والمواصلات 

  .)2011 ،العشماوي( متياز في فترة الثمانيناتمن إجمالي عقود الإ )%80( مات حواليالخد

متياز يبقى المسئول عن النفقـات  صاحب الإ تكمن الميزة الأساسية لهذه الطريقة في أن
ولكن ولنفس السـبب تواجـه    .ف الأعباء المالية عن الدولةمما يخفّ ،الرأسمالية والاستثمارات

للحجم الكبير لبعض الاسـتثمارات التـي    نظراً ،الكثير من الدول صعوبات في إيجاد مستثمرين
 بتمويل خاصة شركة قيام هي ،الإمتياز هذا في الأساسية والفكرة .يتطلبها هذا النوع من العقود

 النقـل  ،والـري  ميـاه ال ،الكهرباء ،الإتصالات( مجال في جديد خدمي مشروع وتشغيل وبناء
 الإمتيـاز  فترة خلال الدولة تقوم كما ،للدولة الأصول نهايتها عند ترجع محدودة لفترة) وغيرها

  ).Patrinos, 2006( والأسعار والجودة الإستثمارية العملية ومراقبة بتنظيم تلك

ه يجب مراعـاة أن تحـدد   أنّ بصفة عامة لا توجد عيوب واضحة لأسلوب الامتياز إلاّ
 ،وحـدات القطـاع العـام   العقود بكل وضوح نطاق وطبيعة الخدمات التي سيقدمها المتعاقد مع 

أن  ،وحـدات القطـاع العـام   الي يجب على وكذلك صلاحيات الطرفين خلال فترة التعاقد وبالتّ
 الشراكة أساليبمن  الأسلوبنجاح هذا ى تضمن كة حتّاي إدارة الشرخل فتحرص على عدم التد

)MDLF, 2009(. 

  عقود الانتفاع طويل الأجل .5

ويطلب  .البنية الأساسية الضخمة لشراء مشروعات ،نتفاع طويل الأجلتستخدم عقود الإ

ينتقل بعدها المرفق ) سنة 30-20(معينة  من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرفق لفترة



38 

متعددة يمكن استخدامها أيضاً لتنفيذ مشروعات البنية  ويأخذ هذا التعاقد أشكالاً .إلى القطاع العام

  .)2008 ،غالب( ةالأساسي

  عقود نقل الملكية. 6

بموجب هذا العقد يتم نقل الملكية ويصبح القطاع الخاص مالكاً ومسؤولاً عـن المرفـق   

من جهة تتعاقـد   أوه في نفس الوقت يخضع لهيئة رقابية من جهة حكومية مختصة ولكنّ ،العام

ده سياسات الدولة والقوانين والتشريعات ذات معها الدولة للقيام بهذه السلطة الرقابية وفق ما تحد

لتزامهـا  إيتم تقديمها والحرص الـدائم علـى    لتيأوذلك بغرض ضمان نوعية الخدمة  ،العلاقة

  ).2008 ،غالب( المواطن والمستهلك وكافة قطاعات المجتمعمحددة لحماية بالمعايير ال

حسب نوع الامتياز الممنوح وطبيعة  الأشكالعقود مشروعات الشراكة العديد من  وتأخذ

 في كما العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويمكن بيانها على سبيل المثال وليس الحصر

  :التالي الجدول

  التعاقد من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعي العام والخاص أشكال )1( جدول

المصطلح 
  المختصر

 الترتيب التعاقدي

  باللغة العربية  باللغة الانجليزية

B.O.T Build, Operate and Transfer البناء والتشغيل والنقل  
B.O.O Build, Own and Operate متلاك والتشغيلالبناء والإ  

B.O.R 
Build, Operate and Renewal of 

Concession 
  متيازالبناء والتشغيل وتجديد الإ

B.O.O.T 
Build, Own, Operate and 

Transfer 
 متلاك والتشغيل والنقلالبناء والإ

B.L.T Built, Lease and transfer  والنقل والتأجيرالبناء  
B.T.O Build, Transfer and Operate  البناء والنقل والتشغيل  

D.B.F.O 
Design, Build,Finance and 

Operate 
 التصميم والبناء والتمويل والتشغيل

M.O.O.T 
Modernize, 

Own,operate,transfer 
  متلاك التشغيل التحويلالتحديث الإ

R.O.O Rehabilitate, Own and Operate التجديد والتمليك والتشغيل 
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 " BOT( "Build, Operate, Transfer(البناء والتشغيل ونقل الملكية  .5

 إنشاءلتمويل  اًالمتعاقدة مستثمر الإداريةهذا النوع من العقود يتحقق عندما تختار السلطة 

علـى أن   ،لحساب الجهة الحكومية ولتقديم منفعة عامة الأساسيةوتشييد مرفق من مرافق البنية 

وهي  ،التشغيل لحسابه لفترة معينة أرباحيكون لهذا المستثمر الحق في تشغيل المرفق وتحصيل 

  ).2008 ،إبراهيم(المرفق الى السلطة المتعاقدة  أصولمتياز ثم تنتقل ملكية فترة الإ

في هذا النوع من العقود يقوم الشريك من القطاع الخاص ببناء مرفـق عـام حسـب    و

 ـ  ،ومن ثم تقديم الخدمة لمدة زمنية محددة ،المواصفات المتفق عليها ع الجهـة  بموجب عقـد م

 بتمويل المشروع كلياً ،ة يقوم الشريك من القطاع الخاصوعند انتهاء هذه المد ،الحكومية المعينة

 وأرباحعادة طويلة لتمكين المستثمر الخاص من تحقيق عوائد ولهذا تكون مدة العقد  ،جزئياً أو

وفي نهاية مدة العقد يمكن للشريك من القطـاع العـام أن يتحمـل     ،مع حجم الاستثمار تتناسب

تجديد العقد للتشغيل من  أو ،المرفق العام وبالتالي تقديم الخدمة وإدارةالمسؤولية الكاملة بتشغيل 

مع شريك جديد من القطاع الخـاص   امتياز جديد أوعقد  إبراماو  الأصليقبل صاحب الامتياز 

   ).2014 ،حموري(

من أشكال تقديم الخدمات تمنح بمقتضاه الحكومـة أو جهـة    هذا الأسلوب شكلاً يعتبرو

حادات المالية الخاصة والتي يطلق عليهـا اسـم   أحد الاتّ –لفترة محدودة من الزمن  –حكومية 

 ،شركة المشروع الحق في تصميم وبناء وتشغيل وإدارة مشـروع معـين تقترحـه الحكومـة    

تكون كافية لتسترد شـركة   ،بالإضافة إلى حق الاستغلال التجاري لعدد من السنوات يتفق عليها

 ـ ،عائدات المشـروع  إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من المشروع تكاليف البناء ة مزايـا  أو أي

وتنتقل ملكية المشروع وفقاً لشروط التعاقد أو الاتفـاق   .أخرى تمنح للشركة ضمن عقد الاتفاق

  .)2007 ،حسين والعشماوي(دون مقابل أو بمقابل تم الاتفاق عليه مسبقاً  ،لى الجهة المانحةإ

 ،يمتاز هذا الأسلوب بتحويل مخاطر البناء والتشغيل والإدارة إلـى القطـاع الخـاص   

ن الحكومة تستفيد من خبرة القطاع الخاص في إدارة وصيانة المشروعات إبالإضافة إلى ذلك ف
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كما يمثل هذا الأسلوب عامـل جـذب للاسـتثمارات الوطنيـة      .لوجيا المتقدمةوفى نقل التكنو

  ).2011 ،العشماوي( لضخامة الأعمال التي يستخدم فيها هذا الأسلوب ؛والأجنبية الكبرى

 ،عناية خاصة بتصميم مسـتندات العطـاءات  للشراكات كونه يتطلب  الأسلوبينتقد هذا 

وهو مـا   ،ويمكن أن تكون عمليات الطرح والإرساء طويلة ومعقدة نسبياً عن باقي أنواع العقود

ه ومن انتقادات هذا الأسلوب أنّ، وية المتعلقة بتنفيذ تلك الشراكةيؤثر سلباً على إعداد الخطط التنم

سـتقرار  تـوافر الإ و ،وبيئة قانونية وتنظيمية محددة ،يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً ملائماً

وكلها متطلبات غير ثابتة ومتغيـرة   ،الأجنبيللإستثمار ك من العوامل الملائمة النقدي وغير ذل

  .)2011 ،العشماوي( روف الدولية والإقليمية والمحليةطبقاً للظ

 BOOT(  "Built, Own, Operate(البناء والتملك والتشغيل ونقـل الملكيـة    عقود .6

and Transfer "  

في هذه العقود عادة ما يتاح للمستثمرين بناء المشروع وتملكه بواسطة شـركة مؤقتـة   

 التأسـيس علـى   الإشرافتمثل فيها الحكومة وتتولى  ،سهولة تشغيله وصيانتهمحاصة يكفل له 

ومن ثم تنتهي  ،متياز وبعد هذه الفترة يصبح المشروع ملكية عامة للدولةلإوالتشغيل خلال فترة ا

   ).2008 ،عثمان( قانوناً متيازالإشركة 

تقوم الدولة أو إحدى أجهزتها الحكومية بمنح مستثمر القطـاع   ،في ظل هذا الأسلوبو

وتملك أصـوله   ،وتمويله على نفقته الخاصة ،الخاص الحق في إقامة أحد المشروعات الخدمية

وتحقيق فـائض   لسداد أعباء التمويل ؛وتشغيل المشروع وصيانته وتحصيل مقابل تقديم الخدمة

على أن تؤول ملكية أصول المشروع للدولة في نهاية تلك  ،ربح مناسب لمدة زمنية متفق عليها

  .)2004 ،البشبيشي( الفترة الزمنية

حيث  )BOOT( البووت ومصطلح )BOT( ومن هنا يظهر الفرق بين مصطلح البوت

لـى  إ أخرىالعقد ثم نقلها مرة  ةيكون لشركة المشروع ملكية المشروع طوال مد الأخيره في نّأ

  ).2008 ،إبراهيم(الدولة في نهاية العقد 
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بتحويل مخاطر البناء والتشغيل والإدارة  )BOT( بوتيمتاز هذا الأسلوب مثل أسلوب 

بالإضافة إلى ذلك فان مخاطر الاستثمار والتمويل تقع على عاتق القطـاع   ،إلى القطاع الخاص

المشروع خلال مدة التشغيل والصيانة لهيمنـة السـلطة العامـة أو    لا يخضع  ،الخاص بكاملها

 . )2010 ،دكروري(وإن خضع لرقابتها  ،الإدارة الحكومية

 "  BOO(  "Build, Ownership, Operate(البناء والتملك والتشغيل  .7

وتملكه  وتأسيسهالمشروع  إقامةبهدف  ؛هذه العقود تبرم بين الحكومة وشركة المشروع

عند  ،لى الملكية العامةإهذا النوع من المشروعات بتحويله ولا ينتهي  ،بواسطة شركة المشروع

 ،ك عن حصص الملكيـة تقوم الدولة بتعويض الملاّ أومتياز بل يتم تجديد الإ ،الامتيازعقد  إنهاء

 ،المشـروع  إدارةعلى  آخرينويحق للحكومة بعد ذلك التعاقد مع  ،المشروع أصوللتقييم  وفقاً

تحصل الحكومة على نصيب  الأحوالوفي جميع  ،أفضلهامن خلال عطاءات مقدمة يتم اختيار 

   .)2008 ،إبراهيم(متياز إالتي يحققها المشروع مقابل  الإيراداتفي 

متياز تتـولى  إبواسطة شركة  ،هو عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أو

ولكـن يـتم تحديـد     ،ولا ينتهي هذا النوع بالتحول الى الملكية العامة ،على التشغيل الإشراف

  ).2008 ،عثمان) (المناجم ،حقول النفط(مثل انتهاء العمر الافتراضي للمشروع  أوالامتياز 

والتي يتم فيهـا إعطـاء القطـاع     ،يعتبر هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة الكاملةو
بالإضافة إلى الملكية المطلقة لـه لأصـول    ،الخاص مسئوليات البناء والتشغيل والإدارة بكاملها

كما لا يكـون   ،محددةالإدارة بهذا الأسلوب مرتبطاً بمدة زمنية  ولا يكون التشغيل أو .المشروع
ويستخدم هذا الأسلوب للمشـروعات   .على القطاع الخاص بنقل الأصول إلى الدولة هناك التزام

بتحويل مخـاطر   )BOOT( بووتيمتاز هذا الأسلوب مثل أسلوب و .الجديدة التي لم تنشا بعد
ستثمار والتمويل بالإضافة إلى ذلك فان مخاطر الإ ،البناء والتشغيل والإدارة إلى القطاع الخاص

ويقوم  ،وهو بذلك لا يشكل أعباء استثمارية على الدولة .تقع على عاتق القطاع الخاص بكاملها
لا يخضع المشـروع   هبأنّ ،ينتقد هذا النوع من العقودو .ستثمارات الوطنية والأجنبيةبتشجيع الإ

 ،وإن خضـع لرقابتهـا   ،خلال مدة التشغيل والصيانة لهيمنة السلطة العامة أو الإدارة الحكومية
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بالإضافة إلى ذلك فهناك مخاطر من فقدان هيمنة الدولة على طبيعة المشروع الذي قـد يتغيـر   
  ).2004 ،البشبيشي(نشاطه بقرار من المالك الأصلي 

  التحويل ،التشغيل ،الامتلاك ،عقود التحديث �

 " Modernize, Own, Operate, Transfer  وهو اختصار لمصطلح)MOOT(" 

 ـ أوحد المرافق العامة أستثمر تحديث ن يتعهد المأب ،العقودويقصد بهذا النوع من  د اح

المستويات العالمية ويصـبح   لأحدث اًنولوجيا المشروع وفقوتطويره لتك الأساسيةالمشروعات 

عن طريق الغيـر   أومتياز من قبله مباشرة شروع ويتولى تشغيله خلال فترة الإمؤقتا للم مالكاً

  ). 2008 ،عثمان( ملكيته للدولةمتياز تؤول ية الإوفي نها

  .)2008 ،إبراهيم(تشغيل المشروع طوال فترة الامتياز  إيراداتويحصل المستثمر على 

 ها لا تعمل بكفـاءة نظـراً  لكنّ ،عتماد هذا النوع من العقود عادة في مشاريع قائمةإويتم 

 ـ  ،عدم صلاحيتها أولتقادمها التكنولوجي  ا وبالتالي تكون بحاجة لعملية تحديث يتم مـن خلاله

   ).2004 ،البشبيشي( ستخدام معدات تكنولوجية متقدمة ونظم تشغيل حديثةإ

   (B.L.T) (Build, Lease, Transfer) )والتحويل والتأجيرالبناء (قود ع �

 أوملكيته  إعادةثم  ،المشروع من الدولة تأجيرالبناء ثم  أولايقصد بهذا النوع من العقود 

للمصـطلح   وهـي اختصـارB.R.T (  (وقد يرمز لهذا النوع من العقود بالرمز  ،حيازته للدولة

Build, Rent, Transfer  المشروع خلال تلك الفترة على أن  إيراداتويحصل المستثمر على

   ).2008 ،إبراهيم(المتفق عليها في التعاقد طوال فترة الامتياز  الإيجاريةيسدد القيمة 

هذا النوع من المشروعات له طبيعة خاصة مستمدة من خصوصية المنفعـة المحققـة   

يستند المشروع الـى قابليتـه    إذ ،وترتبط هذه الخصوصية بالمكان العائد المتولد عنه ،للجمهور

  .)2008 ،عثمان) (الطرق السريعة ،المطاعم النهرية ،الموانئ(مثل  للتأجير
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 ”Design, Build, Finance, Own“ والامـتلاك عقود التصميم والبناء والتمويـل   �

(D.B.F.O) 

وفقا  أساسيةمشروع بنية  إقامةمع المستثمر على  الإدارةالنوع من العقود تتفق  في هذا

الاستشارية ويتولى المتعاقد  أجهزتهاللشروط الفنية والتصميمات التي تضعها الحكومة بواسطة 

كما يقوم بالبحـث عـن مصـادر التمويـل      ،وتأسيسهالمشروع  إقامةعلى  الإنفاق" المستثمر"

الـى  إ وتنتقل ملكيـة المشـروع   ،إشرافهاله الدولة وتحت  اللضوابط التي تضعه للمشروع وفقاً

وعلى قيمة محـددة   ،الأرضنتهاء مدة العقد حيث أن الحكومة تحصل على مقابل إالحكومة بعد 

منح تشـغيل   أوويحقق للحكومة تجديد العقد  ،متياز للمستثمرمقابل منح الإ الإيراداتمن  نسبياً

) مالك المشـروع (مع دفع التعويض المناسب للمستثمر  أفضلبشروط  ،آخرالمشروع لمستثمر 

   ).2008 ،عثمان(

 ،مشروع جديد تماماً إقامةحيث يتم اكتشاف فرصة  ،جديدة إضافةيعد هذا النوع بمثابة 

تصـميمه   إليـه فيسـند   ،الحكومة بالمشروع لإقناعزمام المبادرة  بأخذوعادة ما يقوم المقاول 

  ).2004 ،البشبيشي(وتمويله وتشغيله  وإنشاؤه

 Build, Transfer, Operate ” (B.T.O) “البناء والتحويل والتشغيل عقود  �

وتتكفل بتمويله ثم بعد ذلك  ،هذا النوع من العقود تقوم الدولة ببناء المشروع بنفسهال طبقاً

 إدارةويعتبر هذا النوع مـن العقـود صـورة مـن صـور       ،تعهد بتشغيله الى القطاع الخاص

ورة عقدا مجالاتها الفنادق والمشروعات السياحية وتعتبر هذه الص أهمالمشروعات العامة ومن 

 ).2009 ،بوعشيق(من عقود الخدمات 

  Build, Finance, Transfer ” (B.F.T) “عقود البناء والتمويل والتحويل �

مشروع من  لإقامة ؛بتقديم التمويل اللازم ،القطاع الخاص هذا النوع من العقود يقومفي 

 .أقسـاط ثم تقوم الدولة بدفع تكلفة التمويل للقطاع الخـاص علـى    الأساسيةمشروعات البنية 

 . )2008 ،إبراهيم(



44 

  Rehabilitate, Own, Operate” (R.O.O) “عقود التجديد والتمليك والتشغيل  �

في هذا النوع من العقود يتم التعاقد بين الحكومة والمستثمر الخاص على قيام المستثمر 

سواء من حيـث   ،لى التجديد والتدعيمإحد المشروعات العامة التي تحتاج أعلى تجديد  تفاقبالإ

 ،إبراهيم( وسائل التكنولوجيا الحديثة إدخالمن حيث  أو ،والأجهزةوالمعدات  الآلات أوالمباني 

2008(.   

غير اقتصـادية بحكـم    أصبحتولكنها  ،يصلح هذا النوع من العقود لمشروعات قائمة

 ،الإنتـاج وتجديد وصيانة وتطوير لخطوط  إحلاللى عمليات إواحتياجها  أصولها وتآكلاهتلاك 

للقيام بهذه العمليات مقابل عقود امتياز تتضمن  ؛لذلك تقوم الدولة بعرضها على شركات خاصة

  ).2004 ،البشبيشي(الامتلاك والتشغيل 

  التي تواجه الشراكة بين القطاع العام والخاص التحديات 3.2

أوتطبيق نماذج الشراكة بين القطاع العام والخاص ليسـت عمليـة سـهلة     إمكانية إن 

فهناك العديد من الصعوبات والتحديات التي قد تواجه صـانعي   ،الأحيانمباشرة في الكثير من 

من أبـرز  . آخرومن مشروع الى ، أخرىالقطاع الخاص وهي تختلف من دولة الى  أوالقرار 

  :هذه الصعوبات والتحديات

  قصور التنظيم التشريعي .1

لى إقتصاد الكلي سياسات الإ إصلاحالحكومة بالانتقال من  بدأتنه متى أنت التجارب بي

الحاجـة لتغيـرات    إغفـال لى إنه غالبا ما تميل إف ،هيكلة قطاع مؤسساتها العامة إعادةتفاصيل 

فشل برنـامج   أونجاح  أن إلاّ ،أن تخطئ في تقدير الوقت الذي تتطلبه هذه التغيرات أو ،قانونية

 ـ  أعلىتجاه تحقيق كفاءة إقتصاد في تحريك الإ ة فـي البيئـة   قد يتوقف على تغيـرات جوهري

 كبر في كلا القطاعين العام والخـاص أ ومساءلةكبر أللمساعدة في خلق مناخ تنافسي  ،القانونية

 .)2004 ،هندي(
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   :ويمكن توضيح مظاهر هذا القصور فيما يلي

وغيـاب   ،إلى وجود قواعد وأحكام خاصة باختيار المستثمر وأفضل العروض الإفتقار

من النواحي  ،مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصمع طبيعة  التي تتفقأسس التقييم 

الموضوعة لا تصـلح للتطبيـق علـى هـذا النـوع مـن        فالأسس ،المالية والفنية والتشغيلية

السياسات تتضمن بعض التشريعات السارية العديد من القواعد التي لا تلائم  بحيث ،المشروعات

عة المشـروعات والمرافـق العامـة    والتي تتعارض مع طبي ،قتصادية المعاصرةالتمويلية والإ

سـتثمار  التشريعات في جانب منهـا طـاردة للإ  بل وتعد هذه  .قتصادية في تطبيقاتها الحديثةالإ

بالمشـرع   ىأدوهو الأمر الذي  ،في مجال المرافق العامة ومشروعات البنية الأساسية ،الخاص

قتصـادية الخدميـة   الخاص في بعض القطاعات الإستثمار لتنظم الإ ؛إلى إصدار قوانين خاصة

هذا بدوره و ،ا نتج عنه تعددية تشريعية غير مبررةمم ،كقطاع الكهرباء والاتصالات والمطارات

لا يتعرض التنظـيم  و ،مزيد من التعارض بين التشريعات المستحدثة واللوائح السارية لىإيقود 

وهو الأمر الذي القي بكثير مـن   ،اع الخاصكافة صور مشاركة القط لىإالقانوني و التشريعي

حول أشكال المشاركة الخاصة التي يمكن تطبيقها في ظل القوانين السارية في العديد  ،الغموض

 ).2008 ،غالب( من الدول النامية

  الصعوبات المتعلقة بالإطار المؤسسي .2

للمنظمات الحكومية لتنفيذ بعض المشاريع والبرامج يعيق وبشـكل   الإحتكاراتمنح  إن

ستخدامات التمويـل  إحول عدم الكفاءة وسوء  الأمثلةوالعديد من  ،واضح تطوير القطاع الخاص

لى عجز إالصناعة والخدمات العمومية تشير المحتكر من قبل الحكومات في الزراعة والتعدين و

تـرك الـبعض    أوتركها  الأجدروالتي قد يكون من  ،تلك المشاريع إنجاحالحكومية في  الإدارة

علمـا أن عـدم السـماح     ،فتح مجال المنافسة للقطاع الخاص لتقديمها أو ،منها للقطاع الخاص

يحرم الدول النامية من استثمارات القطاع الخاص  ،للقطاع الخاص في الدخول في تلك المشاريع

يحرمها من المهارات والمعرفة والتكنولوجيا التي  آخرنب ومن جا ،من جانب والأجنبيالمحلي 

  ).2004 ،هندي( تلك الاستثماراتيمكن أن تصاحب 
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 :ويمكن توضيح هذه المعوقات فيما يلي

سـتثمار  وى المركزي عند معالجة مشاركة الإغياب رؤية إستراتيجية موحدة على المست

بالإضافة إلى تعدد الجهات المسـئولة   ،الخاص في تمويل وتشغيل تلك النوعية من المشروعات

وهذا قد حـال   ،وتعدد الموافقات والتراخيص اللازمة بشكل مبالغ فيه ،عن تنظيم هذه المشاركة

افتقار العديد من القطاعات الاقتصادية المعنية إلى  وإلى بالطبع دون إتمام العديد من المشروعات

وتنظيم هذه  ،رح تلك المشروعات على المستثمرينلط ،الخبرة الفنية والمالية والقانونية اللازمة

حتياجاتهـا وأولوياتهـا،   عات لوجود التخطيط الاستراتيجي لإكما افتقرت هذه القطا .المشاركة

   .)2008 ،غالب(قتصادية على حد سواء جتماعية والإدوى هذه المشروعات من النواحي الإوج

  ضعف الوعي العام .3

على وجود القطاع العام وما تزال تتمسك  اعتادواشريحة هامة من المواطنين وجود  إن
 أفرادورعاية الدول لجميع  ،ترتبط بفكرة العدالة التوزيعية أنها أساسبفكرة الملكية العامة على 

ومن ثم تواجه سياسة الشراكة ما بـين   ،مصالحهم ارتبطت بوجود القطاع العام لأن أوالمجتمع 
  .)2004 ،حجازي( م والخاص معارضة شديدةالقطاع العا

حتكاري على مستوى الدولة ذات النشاط الإ المنشآتجتماعية في القيود الإ أهميةوتبرز 
مثل منظمات الخدمة العمومية كمرافق الميـاه والكهربـاء    ،على مستوى مناطقها الجغرافية أو

 أسـعار أن تتضـاعف   ،تآالمنشالقطاع الخاص لتلك يخشى أن يترتب على تدخل  إذ ،والهاتف
  . )2004 ،هندي( لذلك هناك مبررالخدمة دون أن يكون 

 ).2008 ،غالب( :ويمكن توضيح مظاهر هذا الضعف فيما يلي

ضعف الوعي العام بأهمية ومزايا المشاركة الخاصة في تمويل وتطوير وتشغيل مثل هـذه  . 1
 .وما لهذه المشاركة من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،المشروعات

اد قعتالخاصة في مثل هذه المشروعات والإضعف الوعي العام بالأشكال المختلفة للمشاركة . 2

هناك فـرق بـين   و ،المشاركة الخاصة تقتصر فقط على الخصخصة بأنالعامة  السائد لدى
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لعديـد مـن   سياسة الخصخصة التي تنتهجها او ،المشاريع العامةمشاركة القطاع الخاص في 

قتناعا منها بأهمية منح القطاع الخاص دورا اكبـر فـي تنميـة    إالدول في الوقت الحاضر 

  .يتطويرها من جميع النواحو ،المجتمعات

  بين القطاع العام والخاص  نجاح الشراكة متطلبات 3.2

من أجل إنجاح مشاريع الشراكة بين القطـاعين  وجود من مجموعة المتطلبات لا بد من 

الصعوبات والتحديات التـي   في التغلب على المداخل التي تساعد أهم وفيما يليالعام والخاص 

في نجـاح   أساسيةتعتبر عوامل والتي وفي تفعيلها  تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  :مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص

 التشريعي الإطاروتطوير  إصلاح -1

حة لدول العـالم وخصوصـا   التشريعية ضرورية ومل الأنظمة إصلاحأصبحت عملية 

إدراكاً منهـا   ،الإصلاحاتبهذه  الأخيرةفقد بادرت العديد من الدول في السنوات  ،الدول العربية

 أوالتي تعيق التنافسية  أو ،التي لم تعد عصريةبعض التشريعات القديمة  إلغاء أومراجعة  بأهمية

 ـ واضـحاً  أصـبح كمـا   .جتماعية وسياسيةإقتصادية وإالتي لا تؤدي الى تحقيق مكاسب   نأب

فعالية لتطور الفهم والمعرفة نحـو طبيعـة ودور    أكثرالتشريعي  الإطار إصلاحستراتيجيات إ

 .)2003 ،كايد(الدولة المعنية بالتشريع التنظيمي

تشـريعي صـالح وداعـم     إطـار نقطة البدء في هذا الصدد تقوم على ضرورة خلق 

قانون موحد لتنظيم  إصداروهو ما يستلزم  ،ستثمار الخاص في مشروعات الخدمات العموميةللإ

ويجب أن يـتم بنـاء هـذا     .وتشغيل تلك المشروعات وإقامةشراكة القطاع الخاص في تمويل 

   ).2008 ،غالب( :الرئيسية التالية الأسسوفق  ،القانون

كافة القيود غير المرغوب فيها المفروضة على القطاع الخـاص فـي مشـروعات     إزالة .1

  .الخدمات العمومية
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 أوشراكة القطـاع الخـاص دون لـبس     أشكالالقانوني العام المنظم لكافة  الإطاروضع  .2

  .غموض

 بإصـدار والجهات التي تختص  ،التعاقدتحديد السلطات المركزية والمحلية التي يحق لها  .3

  .التراخيص المتعلقة بالشراكة

تنافسية ذات فعاليـة   إجراءاتخلق البيئة التشريعية الملائمة لاختيار المستثمر من خلال  .4

  .تتفق مع طبيعة هذه المشروعات

ستثمار الخاص في كافـة القطاعـات الاقتصـادية والخدميـة     وضع القواعد المنظمة للإ .5

  .العامة دون استثناء والمرافق

كما يجب أن يعكس التطوير الذي يدخل على هذه التشـريعات روح وفلسـفة سياسـة    

وهو ما يقضي بزيادة هامش الحرية والمرونة المتاحة للقطاع الخـاص مـع وضـع     ،الشراكة

  .)2004 ،هندي( تجاه البيئة والمستهلك والعامل ضمانات وضوابط حاسمة لقيامه بمسؤولياته

  المجتمع أطرافتمكين ومشاركة كافة  -2

 الأمـر بل يتطلـب   ،على القطاع الخاص فحسب ةًتكون الشراكة مقصور ألاّ ضرورة

 متأثرن يكون من حق كل أو ،الشأنبالقرارات التي تتخذ في هذا  المتأثرة الأطرافمشاركة كافة 

المناسبة لمشـاركة   الآليات إيجادلذا لا بد للحكومات من  ؛ه القرارات المشاركة في صياغتهابهذ

بما يحقق  ،ونحوها الأهليةوالنقابات والجمعيات  الأحزابومنها  ،باقي قطاعات المجتمع المدني

ويؤدي الى بناء الثقة بين المواطنين  ،المواطنة الفعالة القائمة على المساواة في الفرص والحقوق

فـي تمويـل وتطـوير     خاصةً ،ومزايا المشاركة بأهميةوالقطاع الخاص وزيادة الوعي العام 

ايجابية على التنمية المستدامة بما  آثاروما لهذه المشاركة من  الأساسيةوتشغيل مشروعات البنية 

  ).2009 ،زكي(يؤدي الى بناء دولة المؤسسات 
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  وتطوير الهيكل المؤسسي إصلاح -3

 ،بين القطاعين العـام والخـاص   الأدوارالنظر في توزيع  إعادة يعتبر من الضروري

يتطلب تصحيحات  ،وقالس آليةيعتمد على  آخروالتحول من نموذج تنموي شمولي مخطط الى 

نواحي مؤسسية وتشـريعية وسياسـية   وتتضمن هذه التصحيحات  .قتصاد الوطنيهيكلية في الإ

وهكذا تبرز الشراكة مع القطاع الخاص  .والتنظيمية الإداريةالى الجوانب  بالإضافة ،جتماعيةإو

نتقال الى اقتصـاد  الإ إطارالسياسات التي يعتمد عليها في  كإحدى والإصلاحخلال هذا التحول 

   .)2015 ،غربي(السوق 

 ،المؤسسي لتنفيـذ عمليـة الشـراكة    بالإطارويقتضي التغلب على الصعوبات المتعلقة 

جهاز متخصص على المستوى المركزي يضطلع بصفة رئيسية بتنظيم الشراكة  إنشاءضرورة 

  :  )2008 ،غالب( سياسات التاليةويهدف الى تحقيق ال ،مع القطاع الخاص

للدولة في تنظيم الاستثمار الخاص في مشـروعات الخـدمات    الإستراتيجيةتوحيد الرؤية  .1

 .العمومية

  .العالية لتنظيم الاستثمار الإداريةووالكوادر الفنية والمالية  الآلياتخلق  .2

  .دعم وترويج القطاع الخاص في هذه المشروعات .3

  .الهيكلي للمرافق العامة الاقتصادية والخدمية الإصلاحتدعيم  .4

ومن المهام الرئيسية للجهاز المساعدة على تنفيذ عملية الشراكة بما ينسجم مع سياسـة  

وبالتنسـيق المباشـر مـع كافـة الجهـات       ،بها ضمن التشريعات المعمول ،وأهدافهاالحكومة 

بنزاهة  ،المثلى للشراكة مع القطاع الخاص الأساليبوذلك باستخدام  ،والمشروعات ذات العلاقة

  : )2004 ،الفاعوري( التالية بالأنشطةوشفافية وكفاءة والقيام 

  .اختيار المشروعات العامة الملائمة للشركاء .1
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الراهنـة والبـدائل المتاحـة لكـل      أوضاعهاالتحضيرية لتقييم  بالأعمالتسهيل القيام  .2

 .مشروع

  .الشراكة المناسب لكل مشروع أسلوبتحديد  .3

 .والتقييم للعروض المستدرجة التأهيلتطوير معايير  .4

 .تنفيذ عمليات الشراكة بالكامل .5

 بالإضـافة  ،على شراكة كل مشروع على حده للإشرافلجان توجيهية  إنشاءكما يجب 

   .ري به الشراكةومتابعة المشروع الذي تج لإدارةالى تشكيل فريق عمل من الفنيين 

 للأداءتطبيق المعايير الدولية  -4

بالمؤشـرات  لنجاح الشراكة مع القطاع الخاص يجب أن تلتزم منظمات القطاع الخاص 

ذلـك   ويأتي ،إنتاجهاتركز على جودة السلع والخدمات التي يتم  إذ ،أدائهاوالمعايير الدولية في 

المتحـدة والبنـك    الأمـم حيث زاد اهتمام المنظمات الدولية مثل  الأسواقنتاجا للعولمة وتوحد 

في جميع المجالات  الدول أداءعليها تقييم  بوضع معايير يتم بناء ،الدولي وصندوق النقد الدولي

دولية يتم في ضوئها الحكم تقارير ومؤشرات  إعدادومن ثم  ،جتماعيةقتصادية والإالسياسية والإ

والتعـاون   الأجنبيوالمناخ الاقتصادي والاجتماعي الداعم للاستثمار  الأساسيةعلى توافر البنية 

الالتزام بالمعـايير الدوليـة    تأكيدلذا يجب على القطاع الخاص  ،في جميع المجالات الاقتصادي

  ).2009، زكي(ية داخل الدولة عناصر المنظومة الاقتصاد أهمباعتباره من  للأداء

 :الشراكة مع القطاع الخاص بأهميةنشر الوعي العام  -5

تنويريـة   إعلاميةفي ضوء خطة  إلاّالاقتصادي بوجه عام  الإصلاحلا يكتمل برنامج 

وذلك حسب الفئات التي  ،وعملية مدروسة بعناية تامة ومتكاملة الجوانب الفنية والسلوكية والبيئية

  .ائل موجهة ترد على كافة التساؤلات المطروحةمن خلال رس ،يتم مخاطبتها
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عـن طريـق    ،عام حول عملية الشراكة مع القطاع الخاص رأيلذلك لا بد من تكوين 

المزمنـة   الأمراضمثل هذه البرامج في علاج  أهميةمقالات وتحليلات يعرضها خبراء لشرح 

وتوضيح نماذج عملية للدول التي طبقت  .قتصاديات الدول والنامية منها خاصةإتي تعاني منها ال

  )2002 ،عبد الواحد( .وما حالفها من نجاحات في مختلف مجالات التنمية الأسلوبهذا 

برنـامج   بأهميـة متكاملة للتوعية  إستراتيجيةشعبي لتوفير  تأييدوجود  ولا بد أيضاً من

الجهـات  والمعنية بما فيها قيـادات   الأطراففة اكون موجهة لكوت ،الشراكة مع القطاع الخاص

الذين ينتمون الى القطاعات التي سيتم جـذب   والعاملونالمسؤولة عن توفير الخدمات العمومية 

 ،غالـب ( -:كالآتي الإستراتيجيةلهذه  الأهدافوجمهور المواطنين وتكون  إليهاالقطاع الخاص 

2008.(  

المعنية عن  والأطرافالشركات  لإعلامتوعية على المستويين المحلي والدولي  تنظيم حملة .1

 .تطبيق مثل هذا النوع من الشراكة وإمكانيةوجود 

 الأمـور لتوضيح كافـة   ،المعنية وللأطرافتوفير مصادر للمعلومات لجمهور المواطنين  .2

 .المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشراكة بـين القطـاع   من خلال مراجعة بعض الدراسات التي حددت متطلبات نجاح و

من اجل نجـاح مشـاريع الشـراكة بـين     يمكن تحديد الخطوط العريضة التالية  العام والخاص

   ).2009 ،دكروري( :القطاعين

دعم سياسي قوي على المستوى القومي يشجع هذا النشاط مع وجود تصور واقعي مشترك  .1

 .الشراكة أطرافضعف المتوفرة لدى مبني على نقاط القوة وال للشراكة

تحليل مفصل للمخاطر للمشروع لكلا الجانبين الفني والتجاري فضـلا عـن المخـاطر     .2

 .السياسية

 .عملية تعاقدية جيدة البناء والهيكلة وشفافة وتنافسية .3



52 

من جانب المتقدمين مـن   ابتكاريهفي قبول حلول " الحكومي " رغبة عميل القطاع العام  .4

 .القطاع الخاص

 .عقد تفصيلي يتسع لتغييرات معينة في متطلبات المشروع على مدى الزمن .5

لمرحلـة التشـغيل    :رقابة فعالة وحرفية على مقاول القطاع الخاص من جانب العميـل  .6

  .تتم بروح الرغبة في تفعيل الشراكة الشاملة ،بالكامل

مـع توصـيف واضـح     )تحليل الجـدوى (ال العمل دراسة واضحة لمج :الجيد الإعداد .7

 .وفريق مخلص للعمل لديه القدرات والخبرات الكافية لتعاقد ناجح ،للمخرجات

 .ذوي خبرة أخصائيينقانوني وفني ومالي من  :دعم استشاري مناسب .8

وطرق تشـغيل   وأمثلةطريقة سليمة لتقدير القيمة مقابل النقود مبنية على نماذج واضحة   .9

 .قياسية

  الشراكة بين القطاع العام والخاص  في الأخرىتجارب الدول  5.2

والتي تمثل  دول العالم عدد من لمحة عن واقع الشراكة في إعطاءيهدف هذا الباب الى 

الهدف من  إن. الشراكة فيها حالة نجاح كبيرة، تتنوع هذه الدول بين دول متقدمة وأخرى نامية

والخاص  والمرتكزات المتعددة التي تحكم الشراكة بين القطاع العام الأسسلى إلتعرف ا ذلك هو

ودورهـا فـي تزويـد     ،الشراكات فيها إليهلى المستوى التي وصلت إوالتعرف  ،في هذه الدول

   .الخدمات وتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية

  الشراكة في الدول المتقدمة  1.5.2

  الشراكة في المملكة المتحدة 1.1.5.2

الدول التي تم ممارسة الشراكة  أوائلومن  ،في الشراكة رئيساً تعد المملكة المتحدة رائداً

) Private Finance Initiative( بتبني سياسة مبادرة التمويل الخاصةالشراكة  بدأتحيث ،فيها
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)PFI(  جل أمن  ،للقطاع الخاصوالتي بموجبها قدمت الحكومة البريطانية التسهيلات والحوافز

تي كانت قد مارستها مـن  بعد التراجع عن سياسة الخصخصة ال ،ستثمار في المشاريع العامةالإ

" Channel Tunnel" تطبيق مبادرة التمويل الخاصة بمشروع نفق القنال الانجليـزي  أوبد ،قبل

وتم بعد ذلك تنفيذ مئات المشاريع بموجـب هـذه    .1987الذي يربط بين بريطانيا وفرنسا عام 

يشارك القطاع الخاص في تصميم وبنـاء وتمويـل    ،بموجب مبادرة التمويل الخاصة .المبادرة

وعبر مـدد زمنيـة    ،وتشغيل المشاريع ذات العلاقة مقابل تحصيله عوائد الخدمات المتصلة بها

وشمل تزويـد الخـدمات    .تؤول بعد ذلك ملكية هذه المشاريع الى القطاع الحكومي ،يتفق عليها

 ،ونظـم المعلومـات   ،والإسـكان  ،والسجون ،والتعليم ،الخدمات الصحية وفق المبادرة مرافق

   ).2006 ،الرشيد(علاوة على مرافق البنية التحتية  ،والصناعات العسكرية

 أعلـن مـن   أول آنـذاك " جون ميجر " تعد حكومة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء 

أن مبـادرة   إلاّ ،م1992عام  الرسمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتحديد الانطلاقة

كانت سارية المفعول منذ التوقيع على  )Private Finance Initiative ()PFI(التمويل الخاص

التـي   الإصـلاحات بحيث تمت في سياق  ،1987الثانية عام  إليزابيثجسر الملكة  إنشاءعقد 

لتعزيز المنافسة بين القطـاعين العـام والخـاص لتـوفير السـلع       "مارغريت تاتشر" باشرتها 

   ).2014 ،الأمين(خدمات العمومية وال

تفاقيات قيد الإ بمراجعةقامت  ،1997الى السلطة في عام وحينما جاءت حكومة العمال 

هذا النهج الى نجاح برنامج الشراكة بـين القطـاعين    أدىوقد  ،التنفيذ والدروس المستفادة منها

مشاريع شراكة بين القطـاعين  وكان لحكومة المملكة المتحدة  ،العام والخاص على نطاق واسع

 ،1992قبل طرح مبادرة التمويل الخاص عـام   )مثل كوبري طريق سكاي(الحكومي والخاص 

لشراكة بين القطاعين العام والخـاص  مؤسسي هو الذي جعل ا إطار الممارسة في إدراج بيد أن

  .)2009 ،المنديل( ة شائعة ومتاحةممارس

الخصائص المميزة لعقود الشراكة بين الحكومـة البريطانيـة والقطـاع     أهمولعل من 

   ).2014 ،عبده( :الخاص مايلي
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ولا تزيد عن ثلاثين عاما من تاريخ  أعوامبحيث لا تقل عن خمسة  الأجلعقود طويلة  هاإنّ .1

 .تطويره أوبناء المشروع أو  أعمالاكتمال 

ويشترط أن تكون عن طريق الطرح العام وذلك  ،المباشر بالأمرأي تعاقدات  إبراملا يجوز  .2

  .والشفافية والإفصاحتكافؤ الفرص  مبدألضمان تحقيق 

 إصـدار بعـد   إلاّعدم تقاضي شركة القطاع الخاص المنفذة للمشروع أي مستحقات مالية  .3

 .او الخدمات المتاحة الأعمالشهادة بقبول مستوى جودة  الإداريةالجهة 

 بأي إخلالهاحق الحكومة في تطبيق عقوبات صارمة على شركات القطاع الخاص في حالة  .4

 . شرط من شروط التعاقد

 ،مثال يقتدى به في مجال شراكة القطاع العام والخـاص  أنهاعلى حدة ينظر للملكة المت

لى حـد  إتمثل مرجع يستند عليه  ،صاحبتهافمبادرة التمويل الخاصة والترتيبات المؤسسية التي 

   ).2014 ،الأمين(رنسا واستراليا الجارية في العديد من الدول كف الإصلاحاتكبير في 

   الشراكة في فرنسا 2.1.5.2

أي بعد عام  ،1988 منذ العام" الشراكة بين القطاع العام والخاص " فرنسا نمط  عرفت

ويتميز نموذج الشراكة الفرنسـي   ).إليزابيثجسر الملكة (نطلاقها في بريطانيا إواحد فقط من 

وبخاصة توفير خدمات البنية التحتية والنقـل   ،بتركيزه على تطوير وتحديث المناطق الحضرية

لا يزيـد   32000منها  ،مجلس بلدي وقروي 36000د المحليات في فرنسا عن ويزيد عد ،فيها

كما يتميز النموذج الفرنسي في الشراكة  ،نسمة 2000عدد التجمع السكاني في الواحدة منها عن 

فـي   مهمـاً  والتي تلعب المشاريع التشاركية دوراً ،خاصاً هتماماًإجتماعية باهتمامه بالسياسة الإ

حيث يـوفر   ،وتشارك المنظمات غير الحكومية أو غير الرسمية مشاركة واضحة فيها ،تحقيقها

 م مع التنوع في الخدمات التي يحتاجها المسـتفيدون ءهذا النوع من الشراكات مرونة عالية تتلا

   .)2006 ،الرشيد(
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ما تتميز به عقود  أهممن  أن "PPP  "   ن تـتم علـى   في فرنسا فـي كونهـا قابلـة لأ

قد تكون علـى مسـتويات مختلفـة مـن      أنهاأي  ،ت الحكومية المركزية واللامركزيةالمستويا

الوزارات والمؤسسات العامة والشـركات  ( 2012العقود المنجزة حتى العام  نسبة إن ،الحكومة

 2012نسبة العقـود المنجـزة حتـى العـام      نإالسلطات المحلية ف اأم ،%23حوالي  )الوطنية

سـتخدامها فـي جميـع القطاعـات     إويمكـن   ،%77والبلديات حوالي  والإداراتالمقاطعات (

 ،كفاءة الطاقة ،ية والبيئيةالمرافق الحضر ،التعليم ،العدل ،الصحة ،النقل( مثل قتصادية تقريباالإ

  .)2014 ،الأمين( )ضة والثقافةالريا ،تصالاتالإ

  كندا و الولايات المتحدة الأمريكية الشراكة في 3.1.5.2

مجالات واسعة من مشاركة القطاعين في العديد من الخدمات التي كـان   أمريكاشهدت 

مرافق الخدمات التي  أكثرومن  ،وبخاصة على المستوى الفدرالي والبلديات ،يقدمها القطاع العام

 ،والطاقة ،والتطوير الحضري ،والتعليم ،والدراسات والأبحاث ،خدمات المياه :تم التشارك فيها

 وإدارة ،والصـرف الصـحي   ،وبناء الطرق ،والسجون ،والشرطة ،والقضاء ،وخدمات المحاكم

   ).2006 ،الرشيد(وتشغيل المرافق والخدمات العامة

في مجال الشراكة بين القطاعين العـام   من الدول الرائدة والمتطورة فنياًفتعتبر كندا ا أم

تحادية المتعاقبة فـي كنـدا   اهتمت الحكومات الإفقد  ،1988والخاص والذي تم تبنيه منذ العام 

خاصة في مشاريع البنية التحتية نظـرا للكفـاءة    ،بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

   .الى السرعة في الانجاز والتكلفة على حد سواء بالإضافةالعالية التي يتمتع بها القطاع الخاص 

   :هو الشراكة في كندا عوامل نجاح أهممن انRomoff, 2012 ( ( ويشير

  .الاتحاديةوالحكومات  الأقاليمالتنسيق بين  .1

 .السوق الكندي الجذاب .2

 .العدالة والشفافية .3
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 .تكافؤ الفرص لمقدمي العطاءات والكفاءة في اختيار مقدمي العطاءات .4

 .الأجانبللمحليين على  أفضليةلا  .5

  .الكفاءة في اختيار مقدمي العطاءات .6

 :هذه الشـراكة  أنماطيمكن التذكير ببعض  إذ ،الشراكة في كندا بتنوعها أساليبوتتميز 

  .)2011 ،الهنداوي(

تفاقيات بين الطرفين يتم بمقتضاها تحديد العلاقـة  إكل ش تأخذ :الصفقة العمومية والمناولة -1

 أو بأشـغال الوزارات والمؤسسات العمومية من ناحية والمؤسسات الخاصة للقيـام  بين 

 . متفق عليها بموجب طلب عروض في الغرض أسعارمعدات مقابل  أوالتزود بخدمات 

 ،ت لها طـابع الـربح  وهي العقود المبرمة بين مؤسسات الدولة ومؤسسا :عقود التحالف -2

 ،خدمات عامة لصالح المواطنين تقديملى تمكين هذه المنظمات من إتفاقيات وتهدف هذه الإ

 .الثقافية والاجتماعية والأنشطة ئةبالبيالمتعلقة  الأنشطةخاصة 

 :يتم اللجوء الى عقود الشراكة في الحالات التالية :عقود الشراكة -3

 .المشاريع التي تتطلب تقنيات عالية في الانجاز �

 .المشاريع التي تتطلب اعتمادات ضخمة �

 .المشاريع التي لا يمكن للدولة انجازها بالجودة المطلوبة �

   :من مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في كندا أمثلةوفي مايلي 

المشاريع المنجـزة   أشهريعتبر هذا المشروع من  :للسياحة الإلكترونيةمشروع البوابة  .1

وزارة  والذي تم انشاؤه بالتعاون ما بـين الشراكة بين القطاع العام والخاص  إطارفي 

  .السياحة ومؤسسات خاصة



57 

انطلقت هذه التجربة في كنـدا   " مونتريال"في مدينة  المياهالتجربة في مجال استغلال  .2

بعد أن  الأساسيةبلدية تعويض التجهيزات المتقادمة من البنية الحيث قررت  2001سنة 

بحيث تم اللجوء الى عقود شراكة مع مؤسسات القطـاع   ،تسببت في تدني جودة المياه

 أثـره ريال في هذا المجال توقد كان لنجاح تجربة مون ،اللازمة بالأشغالالخاص للقيام 

مثل مرسيليا في  الأخرى الأوروبيةالايجابي في تعميم هذه التجربة في العديد من المدن 

  .فرنسا وستوكهولم في السويد

  الشراكة في الدول العربية  2.5.2

  مصر الشراكة في 1.2.5.2

مصر بتطبيق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتشـغيل   بدأت

ستثمارات العامة ولتحفيز النمو لعدم كفاية الإ ؛في بداية تسعينيات القرن الماضي الأساسيةالبنية 

   ).2015 ،سلام(والاستثمار 

من خلال تأسـيس   ،برنامج الشراكة مع القطاع الخاصالحكومة المصرية بتفعيل  قامت

يتم القضاء على الصـعوبات   لكي ،الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية

 ـ مشروعات الشر فيواجهت القطاع الخاص  التي  أو ةاكة سواء كانت خاصة بإطـار المؤسس

بالشراكة بالإضافة الى قيام الحكومة بإعداد مشروع القانون الجديد  الخاصة بضعف الوعي العام

ضوء  فيوذلك  ،مع القطاع الخاص للقضاء على الصعوبات الخاصة بقصور التنظيم التشريعي

تنفيـذ   فيوزيادة دوره  ،ستثمار القطاع الخاصإإستراتيجية تشجيع و قتصاديخطة الإصلاح الإ

مقابل إنفـاق   ،ذلك من خلال تحفيز إنفاق القطاع الخاصو مشروعات البنية التحتية الاجتماعية

  ).2010 ،دكروري( القطاع العام في هذه القطاعات

 ـأ للإسكانيعتبر المشروع القومي  ين القطـاع الخـاص   حد النماذج الناجحة للشراكة ب

 ،المشكلات التي تواجه المجتمع المصري أهم، ويسهم في علاج مشكلة من والحكومي في مصر

بتقـديم  بحيث تقوم الدولة  ،وحدة سكنية خلال ست سنوات نصف مليونحوالي بناء واستهدف 
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وحدات سكنية متوسطة للشـباب محـدودي    لإقامة ؛منخفضة بأسعاركاملة للمستثمرين  أراضي

 ـ  ،الدخل ة دكما قامت الدولة بعقد بروتوكولات مع مجموعة من البنوك لتقديم قروض لكـل وح

  ).2009 ،زكي( سكنية

حيث تضمنت الرؤيـة   ،القطاع العام مع القطاع الخاص تتطلع مصر الى تفعيل شراكة

لتحسين كفـاءة   ،ثلاثة كيانات مالية وتنظيمية إنشاءالمستقبلية للشراكة كما حددتها وزارة المالية 

وتتمثل هذه الكيانـات   ،وفعالية تنظيم الشراكة ولخلق مؤسسات سوقية لنمو مشروعات الشراكة

وصـندوق فـروق    ،وصندوق تمويل البنية التحتية ،في صندوق التحضير لمشروعات الشراكة

   .)2011 ،العشماوي( الأساسيةالجدوى لمشروعات البنية 

  الشراكة في الأردن  2.2.5.2

الشراكات بـين القطـاعين العـام     وتشجيع إنشاءس به في ألا ب شوطاً الأردنقطعت 

مشاريع التطوير الحضري مثل تطوير منطقة العبدلي في وسط العاصـمة   في خاصةً ،والخاص

عمان الكبرى الخاصة بالصرف  أمانةتصالات ومشاريع والإ ،الأردنيسوق المال  وإدارة ،عمان

على  وللتأكيد .مثل الاسمنت الإستخراجيةالصناعات كذلك في و ،وغيرها من المجالات ،الصحي

مجلس اقتصادي اجتماعي مكون من عشرين عضوا موزعين مناصـفة   إنشاءالشراكة تم  أهمية

ة تناط به مسؤولية وضع الخطوط العريضة للتنميـة الاقتصـادي   ،بين القطاعين العام والخاص

مـن الـدول    الأردن علماً بـأن  ،الهاشمية الأردنيةملك المملكة والاجتماعية وتوجهاتها يرأسها 

عالمية في قطاعات حيويـة مثـل    أعمالمع منظمات  إستراتيجيةشراكات أنشأت العربية التي 

  .)2006 ،الرشيد( سمنتالات والإتصالإ
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  الفصل الثالث

   والخاصالشراكة بين القطاع العام 
  في فلسطين
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  الفصل الثالث

  الشراكة بين القطاع العام والخاص في فلسطين

 البطالـة رتفاع الكبير في نسبة الإ أبرزها ،قتصاد الفلسطيني من مشاكل عديدةيعاني الإ

ارتفـاع نسـبة الفقـر والتـي بلغـت      و ،)PCBS,2015( 2015في العام % 27والتي بلغت 

فـي   )%32.5(والذي بلغ  والعجز في الموازنة ،)PCBS,2011( 2011في العام  )25.8%(

قتصـادية المختلفـة علـى    الإ الأنشـطة ثر بشكل كبير على أمما  )MOF,2016(2016العام 

الحكومة والهيئـات المحليـة    أصبحتكما  .قتصاديات المحليةى الإالمستوى الكلي وعلى مستو

وارتفـاع   ،بسبب ضعف العائدات ؛عاجزة عن تمويل المشاريع الخدمية في العديد من المناطق

 الأجنبيـة الطلب على الخدمات العامة وانخفاض ملحوظ في الدعم المالي من الدول والمؤسسات 

من  ؛حلول بديلة بحث عنللذلك كله دفع الحكومة والهيئات المحلية  إن . الأخيرةخلال السنوات 

والذي ظهر بشكل كبير في سعيها  ،المختلفة أنشطتهاجل حشد المصادر المالية اللازمة لتمويل أ

الوسائل المتاحـة علـى المـدى المتوسـط      كإحدىنحو جذب الاستثمارات من القطاع الخاص 

سـهم  من شأن الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في فلسطين أن ت إن ،والبعيد

ن تعزز القدرة على مواجهة المشاكل التي يعـاني منهـا الاقتصـاد    أو ،إيجابا في عملية التنمية

  .الفلسطيني

  تنافسية؟ أمتشاركية : العام والخاص في فلسطين ينبين القطاع العلاقةخلفية  1.3

سعت الحكومات الفلسطينية المتلاحقـة الـى بنـاء     السلطة الوطنية الفلسطينية نشأةمنذ 

التشـاركية   مبـدأ علـى   أساسيمع القطاع الخاص والتي تبنى بشكل  وإستراتيجيةعلاقة قوية 

، 2000 الأعوامففي  .المنافسة مبدأوليس على  )win –win relationship(والمنفعة المشتركة 

ورافق ذلك برنـامج   ،عقدت مؤتمرات وحوارات بين القطاعين العام والخاص 2008، 2002

ومؤتمر الحـوار الـوطني    ،وزارة الاقتصاد وعدة جهات دولية بإشرافتطوير القطاع الخاص 

والمؤتمر الـوطني الرابـع للحـوار     ،2013وجلسات الحوار الوطني عام  ،2012الثالث عام 

الى جلسات متخصصة بين القطاعين الخاص وجهات حكوميـة   بالإضافة ،2014الوطني عام 
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تتمحور حول تعزيز الشراكة بين القطاعين العـام   الأنشطةوكافة توصيات ونتائج هذه  .مختلفة

 ،في خطاب عدد كبير من صناع القرار المتعاقبينلقد ظهر ذلك جلياً و). 2017 ،ماس(والخاص 

قتصـاد  رافعة التنمية على مسـتوى الإ  مع القطاع الخاص تعتبر إستراتيجيةبناء علاقة  في أن

الى ضرورة  سلام فياض. رئيس الوزراء الفلسطيني السابق د أشارفعلى سبيل المثال ، المحلي 

شـاط  للن الأساسيباعتباره المحرك  ،التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص مبدأتعزيز 

 ،العلاقة مـع القطـاع الخـاص    مأسسةلحكومة الفلسطينية في د على اهتمام اوشد ،قتصاديالإ

بما يكفل حل المشاكل التي تواجهه خصوصا الوضع المالي الصعب  ،وتحقيق التكاملية في ذلك

دعم وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وتمكينهـا مـن    أن وبينتمر به السلطة الفلسطينية  الذي

والارتقاء بخدماتها وصولا الى تقديم خدمة نوعيـة ومتميـزة يشـكل هـدفا      بأعمالهاالنهوض 

من احد  أن الى ئيس الوزراء الحاليررامي الحمد االله . د أشاركما  ،استراتيجيا لسياسة الحكومة

 ،وحماية القطـاع الخـاص   ،برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد الوطني أهداف أهم

التنمية  أسس وإرساءوخلق فرص التشغيل  ،لدفع عجلة النمو ؛الريادي بدورهوتمكينه والارتقاء 

 الإجراءاتحزمة متكاملة من  الى للوصولالحمد االله أن الحكومة تتطلع  وبين ،الوطنية الشاملة

وتعزيز التنسـيق والتكامـل بينهـا وبـين      ،لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص ؛والآليات

خاصـة فـي    ،رتقاء بمستوى الخدمات والمشـاريع المقدمـة  للإ ؛المؤسسات الحكومية المختلفة

وزيـر الاقتصـاد    وبين. مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة وغيرها من المجالات الحيوية

الحوار بين القطاعين العام والخاص يشكل احد المكونات  الوطني السابق الدكتور جواد ناجي أن

والذي يركز على دعم نشـاط   2008خاص الذي انطلق العام لبرنامج تطوير القطاع ال الأساسية

الدكتور ناجي الحرص على الوصول الى موقـف ورؤيـة مشـتركة     وأوضح ،القطاع الخاص

الى تخفيض نسبة البطالـة  الهادفة  والوزارةليتكامل مع خطط الحكومة  للقطاعين العام والخاص

قتصـادية  البيئة القانونية والسياسـات الإ  رلتطوي جهوداً نتقودا وشركاءهاالوزارة  نأوالفقر و

مؤتمر الحوار الرابع بين القطاعين ( والبنية التحتية والمعلوماتية وتطوير القدرات البشرية والفنية

  . )2014 العام والخاص،
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التـي و ،تحديد سياسات فلسطينية اقتصادية مستقلة من قبل الحكومـة  إمكانيةظهور  إن 

للقطـاع العـام    أساسياً ياًتحدشكلت مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في صنع هذه السياسات 

والتي تنعكس على السياسات  ،قتصاديةالمشاركة في التنمية الإهذه  لأهمية والقطاع الخاص نظراً

قتصاد الوطني من جانب خاص الذي يشكل العماد الرئيسي للإوعلى القطاع ال ،العامة من جانب

لى هذه المعادلة فقد تم تشكيل العديد من المؤسسات التي تمثل قطاعات الأعمال إ واستناداً ،آخر

لتقوم بتطـوير هـذه    ؛قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية الى ما كان قائماً إضافة ،الفلسطينية

فـي صـنع السياسـة     للتأثير ؛القطاعات التي تمثلها وبطرح وتوصيل توجهات هذه القطاعات

  .)2008 ،مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث( الاقتصادية

 2008فـي العـام    ة وزاريةالمحاولات في هذا المجال تشكيل لجن أهم من أنيتضح و
قبل رئيس الوزراء كرئيس للجنة وعضوية كل من وزير المالية والسياحة والزراعة مشكلة من 

وضع برنامج والتي تهدف الى ورئيس سلطة النقد  )كمقرر للجنة(والتخطيط والاقتصاد الوطني 
اعتمادا على المشاركة  ،جدي لتطوير وترسيخ مفهوم الشراكة بما يضمن الاستمرارية والديمومة

الفاعلة والواسعة من كافة اطر وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الحكومية المختلفة 
   . )2009 ،البرغوثي(

 ،وآخـرون شـريعة  (الشراكة بين القطاعين العام والخاص  حواربرز نتائج أوكان من 
2014(   

 .ستثماريفي مجال المناخ الإ الإصلاحاتتسهيل  .1

 .سهولة للتنفيذ وأكثرفعالية  أكثر الإصلاحاتجعل سياسة  .2

 .منافع والتكاليف الناتجة عن الشراكةالشفافية والحوكمة الجيدة والتحليل لل مبدأتعزيز  .3

  .من الثقة المتبادلة والوصول الى تفاهمات بين القطاعين العام والخاص أجواءبناء  .4

ويإنشـاء  إمكانيـة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تصل الـى   تضح أن 

النماذج لـم   أوهذه المحاولات  والسبب يعود الى أن ،لى المؤسساتيةإولم تصل  ،شراكة حقيقية
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مؤتمر الحوار الوطني ( :تيويمكن توضيح ذلك بالآ .ية متابعةمنهج أوعلى استراتيجيات  تحتوِ

  ) 2000 ،الإقتصادي

 .سسة الحوار والشراكةأقانوني ملزم لم إطاريوجد باستثناء قرار اللجنة الوزارية، لا  .1

  . لا توجد هياكل وآليات مؤسسية لمتابعة وتقييم تطبيق ما يتفق عليه من تفاهمات .2

توجيه السياسـات  للمشاركة في ضعف قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تقديم مقترحات  .3

   .الاقتصادية

   .الحكومية على إجراء دراسات ووضع سياسات اقتصادية الأجهزةضعف جهود  .4

  .موضوع تمويل الشراكة يعتبر على درجة عالية من الأهمية .5

  في فلسطين الشراكة بين القطاع العام والخاص  أشكال 2.3

الشراكة بين القطـاع العـام    أشكالمن  أكثر أومحاولات عديدة لخلق واحد هناك كان 

  .والخاص

بعض النجاحات التي تمثل ما يجب أن تكون عليه علاقـة   أنتجتومن المحاولات التي 

  :مايلي الشراكة بين القطاع العام والخاص

  المؤسسات شبه الحكومية بين القطاع الخاص والشراكة  :أولاً

مؤسسات شبه حكومية يرتبط عملها  إنشاءالشراكة من خلال  أشكالشكل من  أولظهر 

تشـجيع   هيئـة مواصفات والمقـاييس الفلسـطينية و  مؤسسة المثل  مباشرة مع القطاع الخاص

وسـلطة   هيئة سوق رأس المال ،الفلسطينيةسلطة النقد  ،مؤسسة المناطق الصناعيةو ستثمارالإ

 أوهذه المؤسسات تدار من قبل مجالس تتكون من القطاع الخاص والحكومـة   .المياه الفلسطينية

   )2014 ،شريعة وآخرون( .هذه المؤسسات وزير الاقتصاد الوطني يترأسالوزراء بحيث 
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  )NEDP(برنامج الحوار الوطني الاقتصادي  :ثانيا

لتفعيل حوار القطـاع الخـاص مـع     1999نشأ الحوار الوطني الاقتصادي منذ العام 

ومشاركة القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية التي تقود الى بيئة داعمـة  الحكومة 

 تكليف تم  .للأعمال

حوار الشراكة بين القطاعين برنامج  بإدارة )PALTRADE( مركز التجارة الفلسطيني

من العام  أيارلهذا الحوار في شهر  الأولالمؤتمر انعقد . نيابة عن القطاع الخاص والخاصالعام 

برز نتائج أوكان من  ،2008والثالث عقد في العام  .2002والمؤتمر الثاني جاء في العام  2000

هناك محاولات دؤوبة لخلق علاقات حوار ومشاركة بين القطاعين العام كان  ههذه المؤتمرات أنّ

وهذا سيمكن ممثلي القطـاعين مـن    ،2008لاسيما تشكيل اللجنة الوزارية في العام  ،والخاص

اكمي للشراكة خلال السنوات ومن خلال العمل التر .ستفادة من التجارب السابقة والبناء عليهاالإ

لدى ممثلي القطاعين العام والخاص بضـرورة   نضية تولّد هناك وعي وإدراك كاملاالما العشر

 شـك  أدنىبدون  .ز قنوات الحوار وتطويرها الى شراكة فاعلة لخدمة الاقتصاد الفلسطينيتعزي

لتفعيل الحوار  ،في خلق نموذج مميز وجاد والتحضيرات المصاحبة لهاساهمت هذه المؤتمرات 

 إن .ولكن لم تعقد هذه المؤتمرات بانتظام كمـا يجـب   .والمشاركة بين القطاعين العام والخاص

 ،من نتائج هذه المؤتمراتستفادة لى عدم الإإ ىأدبتوصيات هذه المؤتمرات  والأخذعدم المتابعة 

 مـؤتمر (ثر هذا البرنامج ألى تقليل إ أدىوهذا  ولم يكن هناك متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمرات

   .)2013 ،الاقتصادي الوطني الحوار

  اللجنة الوزارية  :ثالثا

مشاريع شراكة بين القطاع  تأسيسقوته والتركيز على  تجميع بإعادةالقطاع الخاص  أبد
 الأجندةومن النقاط التي وردت في  ،2008و 2007 أجندةجزئيا من خلال تنفيذ العام والخاص 

هذه الوحدة وتكون مهام  ،وحدة فنية داعمة للقطاع الخاص إنشاء :المشتركة حول ورقة الشراكة
لتنسيق المناسبة الداعمة للعلاقة والجهود المشتركة بـين القطـاعين   ليات اآتوفير الدعم اللازم و

شـرات المطلوبـة التـي تـدعم مطالـب      وتوفير المعلومات والدراسات والمؤ ،العام والخاص
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وتشكيل وحدة لقاعدة بيانات ومعلومات يتم تجميعها وتحليلها حـول   ،الخاص القطاعحتياجات إو
والتي خلالها تم عقد العديد مـن اللقـاءات   ) 2009 ،البرغوثي( القضايا والسياسات الاقتصادية

 أربعةوالتي حددت  2008في عام  أريحاوالحوارات بحيث تم تتويجها بورشة عمل عقدت في 
   :القطاع الخاص وهي لأجندةمحاور حيوية 

 .إسرائيلالعلاقة مع  .1

 .التخطيط والخدمات العامة .2

 .القانوني والتنظيمي الإطار .3

 .نوني ومستداماق أساسبين القطاع العام والخاص وعلى  الأمدطويلة تشكيل شراكة  .4

وتضـم   ،رئيس الوزراء يترأسهاجاء تشكيل اللجنة الوزارية من قبل المجلس الوزاري على أن 

أنشأ القطاع الخاص و .من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والعمل والسياحة في عضويتها كلاً

لشخصـيات   إضـافة لمؤسسات القطـاع الخـاص    ،المجلس التنسيقيمجلساً موسعاً ممثلاً فيه 

حيث أفرز هـذا   ،شركات فلسطينية كبرىوقتصادية إدية اعتبارية وممثلين عن قطاعات اقتصا

   .للحوار مع اللجنة الوزارية أعضائهمن  اًالمجلس الموسع عدد

عـام  نيسـان  فـي نهايـة    الأولـى التقت اللجنة الوزارية ولجنة القطاع الخاص للمرة 

وهـذا   ،تفاق على عقد لقاء كل ثلاثة شـهور وتم الإ ،مشتركة أجندةعلى تفاق الإحيث تم 2008

 .الشيء لم يكن يحدث سابقا

  في فلسطينالقطاع الخاص و الهيئات المحليةالشراكة بين  3.3

 ،ممارستها لوظائفها ومهامهافي فلسطين الكثير من التحديات في  الهيئات المحليةتواجه 
 ،لتزاماتجات والإفي عجز الموازنات المحلية عن تلبية الاحتيا المتمثلهمها التحدي المالي من أ

شريعات ذات العلاقـة  دامة تقديم الخدمات المنصوص عليها في التمن رواتب وأجور وأقساط وإ
والنقص في  ،دارية المتمثلة في صعوبة تطبيق خطط العملبالإضافة إلى التحديات الإ ،وغيرها
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الهيئـات  ارتبـاط   ا على المستوى التشريعي والتنظيمي فمن المعروف أنمأ ،العنصر البشري
يضـعف   ،بالسلطة المركزية وتبعيتها لها في موازناتها وسياساتها وعملها بشكل عـام  المحلية

مر الذي اثر في مستوى خدماتها المقدمة الأ ،ية المجتمعية والمشاركة بهادورها في تخطيط التنم
و تحويل المستحقات المالية الذي تقدمه لها الحكومـة  لعدم كفاية الدعم أ نتيجةً ،للمجتمع المحلي

ستخدامها الى إقتصار إ ىالهيئات المحلية ادكما أن قلة الموارد المالية المتحصلة لدى  ،المركزية
 ،ذه الهيئاتهما نتج عنه وجود عجز دائم في موازنات العديد من  ،كاملة لسداد رواتب موظفيها

 .م بالمشاريع الحيويـة على رصد المخصصات الكافية للقياضعاف قدرتها والذي أثر بدوره في إ
نظمة المالية وعدم تفعيل الأ ،في جهاز الجبايةهناك ضعف في كفاءة العاملين  ،خرومن جانب آ

 الهيئات المحليةحجم  ويقترن هذا الواقع بصغر .للرسوم والعوائد الهيئات المحليةالمتعلقة بجباية 
داء مهماتها بسبب عـدم  عاجزة عن أ هيئات محليةمر الذي خلق الأ ،في معظم مناطق فلسطين

،  سبابالضريبي للبلدية وغير ذلك من الأ توفر الموارد المالية اللازمة نتيجة عدم كفاءة الوعاء
 ـ  ،تعتبر شراكة الهيئات المحلية مع القطاع الخاص وسيلة ناجحةو ئـات  ات الهيلتعزيـز موازن

 ناسبة لتخويل الهيئات المحليةوذلك من خلال السياسات والتشريعات الم ،يراداتهاالمحلية وزيادة إ
وبذلك تسـتطيع زيـادة    ،ستراتيجية الاقتصادية في مناطقهاصلاحيات وضع وتطبيق الخطط الإ

مجتمعية  وتنميةقتصادية وتحديدا في المناطق التي تعتبر بحاجة الى تطوير اقتصادي قدرتها الإ
  ) . 2017المؤتمر الأول للتنمية الاقتصادية المحلية ، ( 

من قبـل العديـد مـن     وعلى مستوى التجارب المقارنة يلاحظ التوجه العالمي مؤخراً

نطمة وقوانين تشجع وتسمح للهيئات المحليـة  كومات التي تقوم باقتراح سياسات أو باصدار أالح

من خلال المشاريع الاستثمارية والتطويرية للمنـاطق   ،المحليةبخوض غمار التنمية الاقتصادية 

نتفاع موارد الهيئات المحلية والإستخدام الانجع لوذلك من خلال الإ ،ة تلك الهيئاتالخاضعة لسلط

   .من المصادر الطبيعة ومجالات وفرص الاستثمار الموجودة لديها

هنالك نقطة تحول مهمة في عمل ومسـؤوليات الهيئـات    فإن ،ا على الصعيد المحليمأ

المحلية الفلسطينية حيث ظهر ذلك في وقائع المؤتمر الأول للتنمية الاقتصادية المحلية المنعقد في 

  .م 2017اذار من العام  16-15رام االله بتاريخ 
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ع الـى  الحكومة تتطل الدكتور رامي الحمد االله على أن ،رئيس الوزراء الحالي أكدحيث 

 ،نتقال من الدور التقليدي الى الدور الريادي في عملية التنميةلنهوض بواقع الهيئات المحلية والإا

مثل لمواردها وتفعيل الشراكات مـع مكونـات   مار الأستثالنهوض بالواقع المحلي من حيث الإو

سـتراتيجي  الهدف الإ المؤتمر بانفي ذات  الأعرجالدكتور حسين  دأكّفيما  .المجتمع الفلسطيني

العـبء   تخفيف المحلية لما تلعبه من دور فيلوزارته هو خلق مصادر تمويل اضافية للهيئات 

   .من زيادة نسبة الضريبة عليه على المواطن الفلسطيني بدلاً

محافظ سلطة النقد عزام الشوا على ضرورة تطـوير وتحسـين البيئـة     دأكّمن جهته 

هوض بالتنمية الاقتصادية المحلية وتهيئة قطاع الحكـم المحلـي   كضرورة وأساس للن ،القانونية

بحيث تكون قادرة علـى الشـراكات    ،الممثل بالبلديات والمجالس المحلية من الناحية المؤسسية

د الشوا وشد ،بالشركات والبنوك والمؤسسات المالية يجابي مع القطاع الخاص ممثلاًوالتفاعل الإ

ستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصـادية  ع المصرفي لتكون اكثر إرؤية القطاعلى ضرورة تطوير 

   .نتاجيةاريع التنموية والإوتوجيه الاقراض نحو المش ،لمحليةا

التي خرج بها المـؤتمر الـوطني الأول للتنميـة     برز القرارات والتوصياتوكان من أ

  :قتصادية المحلية مايليالإ

والعمل  ،قتصادية برئاسة وزارة الحكم المحليالإلفريق الوطني للتنمية المحلية تفعيل عمل ا .1

لوضع القرارات والتوصـيات موضـع التنفيـذ     ؛على التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات

  .وترجمتها الى برامج عمل واقعية

والعمـل أيضـا    ،من أجل تبسيط عملياتكامل الوزارات على مراجعة اجراءاتها أن تعمل  .2

على تسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين من خلال نافذة موحدة وأن يكـون للبلـديات   

  .دور في ذلك

أن يعقد هذا المؤتمر سنويا لمراجعة قراراته وتوصياته على أن يقوم الفريق الوطني بتقديم  .3

   .تقاريره بالإنجاز والعمل
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  في فلسطينلقطاع الخاص الشراكة بين الهيئات المحلية وا أهداف 1.3.3

الخاص برفع مستوى وكفاءة تقـديم  القطاع و ل أهداف الشراكة بين الهيئات المحليةتتمث

وزيـادة  المحليـة  الهيئـات  بالإضافة الى تقليل الأعباء المالية على  ،الخدمات العامة للمواطنين

وتقلـيص   للتمويـل تغطية الخدمات في المناطق المأهولة بالسكان وكذلك توفير مصادر جديدة 

 .تحقيق أفضل قيمة للأمـوال المسـتثمرة  و ،ليةوالقدرات الما الهيئة المحليةالفجوة بين متطلبات 

وتحول المخـاطر   .ستثمارية على وجه السرعة وضمن الميزانيات المخصصةإوتنفيذ مشاريع 

الهيئـة  عن محدوديـة مـوارد    التي يمكن إدارتها بشكل أفضل من خلال القطاع الخاص بعيداً

   .)MDLF, 2009( المحلية

 كـالآتي شراكة الهيئات المحلية مع القطاع الخـاص   أهداف نإف تحديداً أكثروبصورة 

  :)2013 ،منشورات وزارة الحكم المحلي(

   وأهدافهاالهيئات المحلية 

تقديم الخدمات التي تلبي الحد الأعلى من المعايير المحددة بأقل تكلفـة علـى الميزانيـات     -1

 .المحلية

تحويل كل أو جزء من المخاطر المالية المترتبة على تقديم مثل هذه الخدمات لكي يتحملها  -2

 .الشريك من القطاع الخاص

أو مبـادرات زيـادة   / لى مبادرات خفـض التكلفـة و  إيتوقع أن يؤدي موضوع الشراكة  -3

 .أو مبادرات إيجاد مصادر دخل جديدة للهيئات المحلية/ و الإيرادات

كما يمكن أن يكـون   ،قلأوائد هي تقديم خدمة أفضل بتكلفة لي يحتمل أن تكون الفوبالتا

الشريك من القطاع الخاص سيكون عرضة للمعاقبة أو  أنحيث  ،كبر بالنسبة للنتائجأهناك قدر 

   .الغرامة إذا كانت الخدمة المتفق عليها لا تلبي الحد الأدنى من المعايير
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   )وأهدافه الخاص القطاع(هدف الشريك الثاني 

تخاذ تدابير تهدف الى تحسين الكفاءة التشـغيلية  قيق الربح وبالتالي هنالك حافز لإهو تح

يتوقع أن يؤدي موضوع الشراكة ، ونتيجة لذلك .والتي تقلل من التكلفة وبالتالي زيادة الإيرادات

إيجاد مصادر دخـل  أو مبادرات / و مبادرات زيادة الإيرادات أو/ و الى مبادرات خفض التكلفة

بأقل  ن الشراكة ستعمل لتلبية الحد الأدنى من معايير الخدمةإومع ذلك ف .يدة للهيئات المحليةجد

يتوقع من الشريك مـن القطـاع    ،وبعبارة أخرى .أو مع تحقيق أعلى إيرادات ممكنة /و تكلفة

وبالتـالي   ،اداتفي إيجاد طرق بأقل التكاليف والتي تحقق أعلى الإيـر  الخاص أن يكون بارعاً

  .تكون أكثر فعالية في تقديم نفس الخدمة في هذا المجال من الهيئة المحلية

 فلسطين الخاص في القطاع و الهيئات المحليةبين ذات العلاقة في الشراكة  القوانين 2.3.3

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى تسليط الضوء على التشريعات السارية في الأراضي 

كما يشير إلى ما إذا كانـت   .التي تحكم العلاقة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاصالفلسطينية 

فقد كان  .الخاص الهيئات المحلية والقطاعالتشريعات القائمة تدعم أو تعرقل تشكيل شراكات بين 

  إعادة النظر في العديد من التشريعات ذات الصلة ،من الضروري في سياق هذه الدراسة

مثل (سواء كان ينظم العلاقة مباشرة  ،لتحديد الأساس القانوني في فلسطينفي محاولة و

أو تلك التي تحتوي على الأحكام التي لها صـلة   ،)1997لسنة ) 1(قانون الهيئات المحلية رقم 

 .بالموضوع ولكن لا تعالجه بطريقة مباشرة

لخاص لا بد مـن  القطاع او فقبل الخوض في إمكانية إقامة شراكات بين الهيئات المحلية

 ،في الواقع .تحديد التكييف القانوني للهيئة المحلية وعلى وجه التحديد ،ئة المحليةتحديد هوية الهي

يحدد الإطار القانوني للهيئات المحلية  1997لسنة ) 1(فإن قانون الهيئات المحلية الفلسطيني رقم 

ضافة الى علاقة الهيئات المحليـة  بالإين الهيئات المحلية مع بعضها حيث قام بتنظيم العلاقة ما ب

د القانون مسؤوليات وصلاحيات وزارة الحكم المحلـي علـى   كما حد ،وزارة الحكم المحلي مع

  :النحو التالي
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صنع السياسات المنوي اتباعها من قبل الهيئات المحلية الفلسطينية والاشراف على وظائف  - 

واعمال الميزانيات والرقابة القانونية  واختصاصات المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة

 .هذه المجالسوالادارية والمالية وكذلك اجراءات تشكيل 

  .نظمة واللوائح التي تقوم مجالس الهيئات المحلية بالتقيد بها وتنفيذهااصدار الأ - 

التي تـنص  و قانون الهيئات المحليةمن ) 3(الأولى من المادة  جاء في نص الفقرة كماو

تحـدد وظائفهـا وسـلطاتها     ،ذات استقلال مالي تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية" :على

  . "بمقتضى أحكام القانون

شخصـية  (كيـان قـانوني   القانون يعتبر الهيئات المحلية  ويتضح من النص السابق أن

مـل  ومستقلة ماليا، وهذا يعني أن الهيئات المحلية مؤهلة للحصول على الحقـوق وتح ) مستقلة

أن هـذه   إلاّ ،على الرغم من الوضع والكيان القانوني الممنـوح للهيئـات المحليـة    .التزامات

 .وتخضع لأحكام القانون محدودة )الهيئة المحلية( ن وظائفأو .الصلاحيات ليست مطلقة

من القـانون   )15(ا فيما يتعلق بصلاحيات الهيئات المحلية فقد تم تحديدها في المادة مأ

من تخطيط ورقابة وتنظـيم   ،النشاطات التي تضطلع بها مجالس الهيئات المحلية وشملت جميع

  .وغيرها من نشاطات تقديم الخدمات الى المواطنين في مناطق الهيئات المحلية

بناء أي شكل من أشكال الشراكة مـع القطـاع    للهيئات المحليةهل يمكن :"السؤال الرئيسي هو 

   ؟الخاص

 :من قانون الهيئات المحلية) 15(من المادة  )أ(الفقرة  نص

تفـوض الهيئـات   ) السلطة الفلسطينية(المشرع  أن ،ضح من النص السابق للقانونويتّ

علـى النحـو    .المحلية في مجموعة من المهام والصلاحيات من خلال مجالس الهيئات المحلية

   :التالي
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  الممارسة المباشرة  -1

أن يمارس صلاحياته مباشـرة مـن خـلال    يمكن لمجلس الهيئة المحلية  ،بهذه الطريقة

دون الحاجة إلى أي عقـود   ،أعضاء المجلس أو من قبل الموظفين والعاملين في الهيئة المحلية

والمشرع لم يضع أي قيود على مجلس  .خارجية مع أي جهة أخرى سواء كانت عامة أو خاصة

 .باستثناء الحدود الجغرافية القانونية للهيئة المحليـة  ،اشرةالهيئة المحلية في ممارسة سلطاته مب

وهذا يعني أنه لا يمكن لمجلس الهيئة المحلية القيام بأي مشـاريع خـارج الحـدود الجغرافيـة     

  .ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين واللوائح

و الأسلوب والطريقة الأخرى التي حددها المشرع للهيئة المحلية في ممارسة سلطاتها ه

 .لتعهد لهم تنفيذ كل أو بعـض هـذه الصـلاحيات    القطاع الخاصمع غير المباشر أي التعاقد 

والنصوص القانونية التي تشير الى عدد من السيناريوهات التي يمكن تطبيقها للتعاقد مع القطاع 

   .الخاص مثل عقود الخدمات والبناء أو عقود الامتياز

 الاشغال العامة والعقود الفرعية  -2

مع  في ممارسة كل أو بعض من صلاحياتها في التعاقد للهيئة المحلية الحق نفإ وكذلك

بحيث أن النصوص القانونية لا تضع أي قيود علـى ممارسـة الهيئـات    . الأفراد أو الشركات

غرافية التـي يـنص   والقيد الوحيد يكمن في الحدود الج. المحلية في الشراكة مع القطاع الخاص

وبعبارة أخرى، يحظر على الهيئة المحلية من الدخول في أي تعاقد مـع  . اللوائحو عليها القانون

  . مقاول لأي مشروع تقع خارج حدود البلدية الجغرافية

 عقود الامتياز  -3

 عقود امتياز لمدة تقل عن ثلاث سنوات 

الحق في التصـديق علـى عقـود     القانون يعطي للهيئة المحلية فان لى ذلكبالاضافة إ

ولكن عقود الامتياز هـذه   ،الامتياز مع الأفراد أو الشركات لممارسة وظائفها المحددة لها قانوناً
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في هذا العقد خلال الفترة  وليست هناك أي قيود ملزمة .يجب أن لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات

 .الزمنية باستثناء الحدود الجغرافية المذكورة أعلاه

 :امتياز لأكثر من ثلاث سنواتعقود 

 :وأشار النص في هذه الحالة على النحو التالي

كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيـد  "

كـل أو بعـض    الهيئـة المحليـة  أي عند ممارسة  ،"عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير

الأفراد أو الشركات في عقود الامتياز بما يزيد على ثلاث تصدق عقود الامتياز مع و صلاحياتها

من قانون ) 1(وبالرجوع إلى المادة  ،ستصبح قابلة للتطبيق فقط بناء على موافقة الوزير ،سنوات

إبرام عقود امتيـاز مـع الأشـخاص أو     وبعبارة أخرى، يمكن للهيئة المحلية ،الهيئات المحلية

  .بعد موافقة وزير الحكم المحلي الشركات لأكثر من ثلاث سنوات فقط

ضـح  من أي دور اساسي وواقانون الهيئات المحلية خلوها م من )15(يتضح من المادة 

نما يمكن اسـتنباط  وإ ،ية والشراكة مع القطاع الخاصقتصادية المحلللهيئة المحلية في التنمية الإ

 ،التنسيق والرجوع الـى الـوزارة  دور الهيئات المحلية في هذا المجال من بين الصلاحيات بعد 

   .مرتبط بموافقة الوزير علاهجميع هذه الصلاحيات وأي عمل من الأعمال المذكورة أبحيث أن 

حيث منعـت الهيئـات المحليـة     ،بشأن التصرف بالاموال غير المنقولة )20(والمادة 

تم تحديد أقصـى  وكذلك  ،غير المنقولة ملاكذه المادة من بيع أو استبدال او وهب الأبموجب ه

حـد  مما ي ،باذن خاص من الوزير لاّموال غير المنقولة بثلاث سنوات إو رهن الامدة للإيجار أ

   .ستثمار الموارد المتاحة لها داخل حدود البلديةمن قدرة الهيئات المحلية على إ

يرادت والتـي  ن الهيئات المحلية والمتعلقة بـالإ من قانو )22(وكذلك يلاحظ بان المادة 

  :تنص على موارد الهيئات المحلية وتشمل



73 

حكام القـانون او أي نظـام   بمقتضى أو المتأتية ل المفروضة أالضرائب والرسوم والاموا -1
رسوم  واد اليه او أي قانون او أي نظام آخر نص فيه على إستيفاء ضرائب أصادر بالاستن

  .و مخالفات للهيئات المحليةأ

 .يوافق عليها المجلس التبرعات والهبات والمساعدات التي -2

  .الحصة التي تخصصها السلطة التنفيذية للهيئة المحلية -3

موال التي تتاتى من الاستثمارات أو نها لا تشمل ولا تشير الى الايتضح من هذه المادة بأ
   .خرى والتي سمح بها القانونأو اية مصادر أ نخراط في عملية التنمية الاقتصادية المحليةمن الإ

تحديد النطاق الزمني لمدة ثلاث سنوات للحصول على عقود الامتياز تم  نإفي الواقع، 
 :من نصوص القانون، على النحو التالي أخرى أقسامإليها في  الإشارة

ه من ضمن مهـام  نّأعلى  :من قانون الهيئات المحلية) 15(من المادة ) 26( نصت الفقرة  •
 إدارة" وممتلكات الهيئة المحليـة   أموال بإدارةوصلاحيات مجلس الهيئة المحلية فيما يتعلق 

ورهنها لمدة لا تزيد عن  وتأجيرهااللازمة فيها  الأبنية وإقامة وأموالهاالهيئة المحلية  أملاك
  " ثلاث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعات 

ي بأا يعنمموكذلك حـد   ،بنية التي تعتبر لازمة فقطالمحلية يسمح لها بإقامة الأ الهيئة ن
ملاك التي تعود لها ممـا يعيـق تطـور    ستثمار الهيئات المحلية في الأة إالقانون من استمراري

   .الهيئات المحلية

ة ولكن ساهمت بطريق ،هنالك مجموعة من القوانين لم تتحدث بشكل مباشر عن الشراكة
بـرز هـذه القـوانين    أقطاع الخاص في المجال العام ومـن  ز استثمارات الخرى في تعزيأو أ

  والتشريعات

 1998لسنة ) 1(قانون تشجيع الاستثمار رقم  •

لا بد من مراجعة القوانين  ،مشاريع الهيئات المحليةستثمار في من أجل معرفة حالة الإ
 .بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين 1998لسنة ) 1(وفي مقدمتها القانون رقم  ،ذات الصلة
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سـتثمار  ت واضحة وصريحة على منح حوافز للإقانون تشجيع الاستثمار لا يشمل بيانا
ات المحلية من الدخول ه لا يمنع الهيئفإنّ ،ومع ذلك .في المشاريع التي تقوم بها الهيئات المحلية

يستشف من البيانات الواردة في نص المادة الأولى من قـانون   هذا ماو .ستثماريةإفي مشاريع 
 :تشجيع الاستثمار، والتي نصت على ما يلي

هو أي شخص طبيعي : المستثمر" ):1998(ستثمار للعام تشجيع الإ من قانون) 1(المادة 
القـوانين   أوهذا القـانون   أحكامستثمار في فلسطين بموجب سبق له الإ أواعتباري يستثمر  أو

 ".السابقة

في هذه الحالة من الممكـن   وهي" كيانات"وتشير المادة إلى  تعرف هذه المادة المستثمر
  .أن تشمل تعريف الهيئات المحلية

والحوافز  متيازاتستثمار إلى الإقانون تشجيع الإ يشير هل"  :هو السؤال المطروح هنا
لم يتضمن القانون أي  ؟فيها اًالهيئة المحلية طرفستثمارية التي قد تكون الممنوحة للمشروعات الإ

 ،ومـع ذلـك   .تشمل الهيئات المحلية التيللمشاريع ستثمار للإشروط واضحة بشأن منح حوافز 
سواء من قبل الأفراد  ،تضمن القانون العام الشرط الذي يفتح الطريق أمام الاستثمارات الوطنية

مـن قـانون تشـجيع    ) 24(ظهر هذا في المـادة   .أو الكيانات لتمنح معاملة تفضيلية أو حوافز
منح معاملة  الوطنية الفلسطينيةللسلطة يجوز " :على النحو التالي): د/  24(الاستثمار في المادة 

  .الوطنيللمستثمر تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة 

نه لا لا أّإستثمار صادية المحلية قائمة على فكرة الإقتغم من أن عملية التنمية الإلى الرع
ولا تتمتع هذه المشاريع بـأي حـوافز    ،حليةيوجد أي ذكر للمشاريع التي تدخل بها الهيئات الم

   .ستثمار في فلسطينلقة بتشجيع الإنون والأنظمة المتعطار القااستثمارية في إ

 الخاص في فلسطينوالقطاع بين الهيئات المحلية  للشراكة المصاحبةالتحديات  3.3.3

من الصعوبات والتحديات عند تطبيقها  والخاص عدداً تواجه الشراكة بين القطاعين العام
ومن هذه التحديات والتي تحتاج الى معالجة لضمان نجـاح تطبيـق مشـروعات     .في فلسطين

  .راكة بين القطاع العام والخاصالش
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  ).2009 ،البرغوثي( :ويتمثل هذا القصور في :قصور التنظيم التشريعي -1

 ـ   . أ الم التـي  عدم وجود قانون فلسطيني خاص بالشراكة كما هو الحال في بعـض دول الع

دت من خلالها المقصود من هذا المفهـوم  حد ،لة الشراكةأخصصت تشريعات منظمة لمس

الكفيلة  والإشرافليات الرقابة آو ،الناظمة للعقود المتعلقة به ووضعت الضوابط والمعايير

وتـونس   أوكرانيـا كما هو الحال في جمهورية  ،بتحقيق الفوائد المرجوة من هذه العقود

  .في مصر وسوريا إقرارهاومشروعات القوانين التي يجري 

حيث يسهم هكذا قـانون فـي    :الاحتكار ععدم وجود قانون خاص بتشجيع المنافسة ومن  . ب

حتكارات وفتح باب المنافسة بما يسـهم فـي   دور القطاع الخاص من خلال منع الإتفعيل 

  . تحسين الخدمات المقدمة للجمهور

 ).(MDLF, 2009 :الصعوبات المتعلقة بالإطار التنفيذي والمؤسساتي -2

  :ويمكن تلخيصها على النحو التالي

سـتثمار  مشـاركة الإ  المستوى الحكومي عند معالجة ىعلة إستراتيجية موحدة غياب رؤي  . أ

 ـ بالإضافة ،الخاص في تمويل وتشغيل تلك النوعية من المشروعات تعـدد الجهـات    ىإل

اللازمة بشكل مبالغ فيـه   وتعدد الموافقات والتراخيص ،المسئولة عن تنظيم هذه المشاركة

 .وحال ذلك بالطبع دون إتمام العديد من المشروعات

زمة والمالية والقانونية اللاّ الخبرة الفنية ىقتصادية المعنية إلالعديد من القطاعات الإفتقار إ  . ب

افتقـرت هـذه   كمـا   .المشـاركة  وتنظيم هذه ،المستثمرين ىلطرح تلك المشروعات عل

دوى هذه المشروعات من وج ،وأولوياتها التخطيط الاستراتيجي لاحتياجاتها ىالقطاعات إل

  .سواء حدى قتصادية علالإجتماعية والنواحي الإ

 ضعف الوعي العام  – 3

  ).(MDLF, 2009 ::ويمكن إجمال مظاهر هذا الضعف فيما يلي
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وتشغيل مثل هذه  لخاصة في تمويل وتطويرضعف الوعي العام بأهمية ومزايا المشاركة ا  . أ

  .جتماعيةقتصادية والإالإ وما لهذه المشاركة من آثار إيجابية علي التنمية، المشروعات

المشـروعات   ضعف الوعي العام بالأشكال المختلفة للمشاركة الخاصة فـي مثـل هـذه     . ب

  .الخصخصة ىالمشاركة الخاصة تقتصر فقط عل عتقاد السائد لدى العامة بأنوالإ

  عوبات المتعلقة بالوضع السياسي الص -4

   ).2009 ،البرغوثي( :فيما يليهذه الصعوبات  إجمالويمكن 

 الأراضـي وسـيطرته علـى    ،الإسرائيليحتلال الصعب الناجم عن الإ السياسيالوضع   . أ

 وخصوصـاً  ،ستثمار في الكثير من مناطق السلطة الوطنيـة الإ إمكانيةوعدم ، الفلسطينية

تمثـل غالبيـة    هـا أنّعلى الرغم من  ،أوسلولاتفاقية  وفقاً"  C" بمناطق  المسماةالمناطق 

للحركة الإسرائيلي حتلال الى تقييد الإ بالإضافة ،في السلطة الوطنية الفلسطينية الأراضي

سواء فيما يتعلـق   ،والحق في التنقل من خلال الحواجز والسيطرة على الحدود والمعابر

 .ستثمارات القطاع الخاصوبيئة غير جاذبة لإ ا يشكل عائقاًمم ،والبضائع بالأفراد

وبالتـالي تعطيـل    ،التشريعيلى تعطيل المجلس إ ىأدوالذي  ،نقسام السياسي الداخليالإ  . ب
 ـ أخصوصا و ،مهمة على صعيد الشراكةالكثير من التشريعات ال إقرار  اًن هنـاك توجه

ولكن يعوزه الغطاء التشريعي الذي كان مـن   ،لدى السلطة التنفيذية نحو الشراكة اًواضح
  .المفترض أن يقره المجلس التشريعي

  الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والقطاع الخاص على  الأمثلةبعض  4.3.3

عملت شركات القطاع الخاص مع الهيئات المحلية الفلسطينية في العديد مـن المواقـع   
 وإنشـاء  ،المرافـق  إدارةالجغرافية في الضفة الغربية من خلال شراكات وعقود متنوعة تشمل 

وهـذه  .وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية ،وعلاقات منفعة بين الطرفين ،شركات مساهمة ربحية
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الشراكات تشبه الى حد كبير الشراكات الشائعة عالميا ويمكن توضيح هذه الشراكات من خـلال  
   :)2009 ،غانم(التالية  الأمثلة

 )Leasing Contract(مرافق الهيئات المحلية  وإدارةستئجار إ .1

من مرافق  أكثر أوواحدة  وإدارةوالتي تقوم بموجبها شركات القطاع الخاص باستئجار 

مبلغ مقطوع متفق عليـه مـن    أوالهيئات المحلية القائمة لفترة زمنية محددة مقابل نسبة معينة 

العمارة  إدارة" على هذا النموذج  الأمثلةومن  .المالية لهذه المرافق تدفع للهيئة المحلية الإيرادات

هذه  بإدارةحيث تقوم شركات القطاع الخاص " التحتا  التجارية التابعة لبلدية رام االله في رام االله

 تـأجير عنـد   أريحاما تقوم به بلدية  أيضا الأمثلة ومن ،إيراداتهاالمرافق مقابل نسبة معينة من 

  . ستراحة الجسر لشركات القطاع الخاصإ

 " BOT- Build –Operate-Transfer"  نقل الملكية –التشغيل  –نموذج البناء  .2

 أوستثماري على عقـار  إمشروع  بإقامةفي هذا النموذج تقوم شركات القطاع الخاص 

 ،نتفاع منـه والإ هذا المشروع بإدارةوتقوم شركات القطاع الخاص  ،رض تملكها الهيئة المحليةأ

وفي العادة تحصل الهيئة المحلية علـى نسـبة مـن     ،لمدة زمنية متفق عليها مع الهيئة المحلية

ستثمارية المتفق عليها تتسلم الهيئـة المحليـة   وبعد انقضاء الفترة الإ ،العائدات خلال هذه المدة

المشروع الاستثماري من شركة القطاع الخاص وتصبح مالكة له وصاحبة الحق الحصري فـي  

ينتي البيـرة  على هذا النموذج الشراكة بين مـد  لةالأمثومن  .إيراداته مننتفاع والإ إدارتهكيفية 

صلات امحطات مركزية للمو لإنشاءستثمار العقاري ركة فلسطين للإوش ةوبيت لحم كلٌ على حد

   .العامة في المدينتين

 ،بوجود جميع أنماط الشراكة وتجارب البلديات في هذا المجال) 2009 ،صبري(ويشير 

بـإدارة   ،على أساس عقود سنوية ،يقوم القطاع الخاص ،فمثلا. ولكن على مستوى محدود جدا

وتشغيل المرافق المملوكة للبلديات في غالبية الهيئات المحلية والتي تشتمل على مرافق متنوعة 

والمسالخ وغيرها مـن الأنشـطة    ،وساحات وقوف السيارات ،والحدائق ،مثل أسواق الخضار
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لسنوي للعقود كما هو الأمر في حالة المركـز  المشابهة لكن بعض هذه العقود يتجاوز الأساس ا

أو  ،التجاري في نابلس الذي تديره شركة خاصة نظير جزء من أرباح الأسهم لمدة عشرين عاما

لمدة ثلاث سنوات فتمثل التزاما طويل الأمد  ،تشغيل الحدائق والقاعات العامة التابعة لبلدية البيرة

   .من القطاع الخاص

الشكل التقليدي لمشاركة القطاع الخاص موجود أيضا في معظم الهيئات المحلية  كما أن

وتأجيرها للمواطنين على أسـاس شـهري مثـل     ،بما في ذلك إنشاء المباني التجارية والعادية

وأخيرا يوجد شكل متقدم آخر للشـراكة   .المحلات والمتاجر والمكاتب التجارية والشقق السكنية

في ثلاث بلديات بما فيها البيرة وبيت لحم ) بناء، تشغيل، ونقل الملكية( أو )BOT(يعرف باسم 

قرية  لبناء ؛ستثمار الفلسطينيمع صندوق الإ 2009في عام  ونابلس التي وقعت للتو عقدا جديداً

مثل مشاريع الكهربـاء   ،ومع ذلك لا تزال ملكية وإدارة غالبية الأنشطة البلدية .الحرفية الخاصة

  .يد الهيئات المحلية والمياه، في

شـروطه بـين   ن ذلك يعتمد على طبيعة العقـد و إف ،ومهما كان طبيعة وشكل الشراكة

 :عند تنفيذ الشراكات تتمثل بمايلي إتباعهاالممارسات الواجب  أفضل نإوبشكل عام ف ،الطرفين

   )2017 ،ماس(

 إسـتراتيجية تفاق على والإ ،طبيعة العقد ومدى التوافق والوضوح والشفافية بين القطاعين .1

  .التنفيذ

  .تنظيمي إطاروجود سياسات ولوائح مسهلة لعملية الشراكة في  .2

  .التنموية والجدوى المرتفعة الأولويةالجدوى العالية وذات  أساساختيار المشاريع على  .3

  .والتشغيل الإنتاجيةتفاق على معايير محددة للمشاريع مثل معيار زيادة الإ .4

   .لجنة توجيهية رأسهاالمشروع وعلى  إدارةتفاق على هيكلية الإ .5
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سم الذي يطلق على العقود لا يكون ذا أهمية كبيرة إذا ما قـورن بأهميـة   الإ نإف عملياً

بحيث يتم تحديد العناصر الرئيسية المحيطة والواجب توفرها  ،الترتيبات كما هو محدد في العقود

  ) 2013 ،وزارة الحكم المحليمنشورات ( -:ساسية ما يليوتشمل العناصر الأ .لتقديم الخدمة

 .طبيعة الخدمة المقدمة خلال فترة معينة -1

 .ملكية المرافق المعنية والتاريخ والشروط التي تشمل أي نقل للملكية -2

 .المسؤولية عن تكاليف الاستثمار والتشغيل -3

 .والمسؤولية عن جمع الرسوم من المستخدمين ،المستويات -4

 .وتوقيت المدفوعات من الطرفينالمبالغ  -5

ة عقوبات في حال تقديم خدمة وأي ،مؤشرات الأداء والمسؤولية عن رصد ومراقبة الأداء -6

  .لا تتوافق والحد الأدنى من المعايير كما هو منصوص عليه ومبين في العقود
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  الفصل الرابع

  )الطريقة والإجراءات( البحثمنهجية 

 الدارسة منهج 1.4

الشراكة بين  " استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يحاول وصف وتقييم واقع

 مـن خـلال   "قتصاد المحلي في فلسطين القطاع الخاص ودورها في تنمية الإالهيئات المحلية و

 ،قلقيليـة  ،طولكرم ،جنين ،نابلس(الغربية دراسة تطبيقية على الهيئات المحلية في شمال الضفة 

ول يتعلـق بوصـف   الجـزء الأ  :لى جزئينإم المنهج الوصف التحليلي يقس .)سلفيت ،طوباس

و أئويـة  و النسـب الم أرقام الأ ستخدامإليها من خلال إو المعلومات التي تم التوصل أالبيانات 

بتحليل النتائج التي  الجزء الثاني فيتعلقا مأ ،حصائية كالوسط الحسابي والتباينبعض الوسائل الإ

لـى  إومن ثم الوصول  ،دبيات السابقةطار النظري والأليها ومحاولة ربطها مع الإإتم التوصل 

 .جابة عن سؤال او أسئلة الدراسةنها الإأالنتائج والتوصيات التي من ش

  :استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات

 ،وهي التي حصل عليها الباحث من الكتـب والمراجـع ذات العلاقـة    :المصادر الثانوية .1

ع والدوريات والمقالات والتقارير، والأبحاث والدراسات السابقة التـي تناولـت موضـو   
طار النظري وجـزء الدراسـة الخـاص    ساسي في الإأ الدارسة من أجل استخدامها بشكل

 .بتجربة الشراكة خاصة في فلسطين

لجأ الباحث إلي جمع البيانات  ،عالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحثلم :المصادر الأولية .2

ووزعـت علـى    ،مت خصيصاً لهذا الغرضصم ،الأولية من خلال الإستبانة كأداة رئيسية
 .في شمال الضفة الغربية هيئة محلية) 54(

 الدراسة  مجتمع 2.4

فـي  البلديات الضفة الغربية وهي تمثل جميع هيئة محلية في  124 ل مجتمع الدراسةمثّ
  .الضفة الغربية
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   عينة الدراسة 3.4

والتي تمثـل   ستبانة على عينة الدراسةإ 54توزيع  تماما فيما يتعلق بعينة الدراسة فقد 

وصـلت  سـترداد  إإستبانة منها بنسبة  45سترداد إوتم  ،البلديات في شمال الضفة الغربية جميع

 البلديات في شمال الضفة لإحدى اًاستخدم الباحث العلاقات الشخصية بصفته رئيس .%83حوالي 

  . جل الحصول على درجة عالية من الاستجابة وهو ما تحققأمن  ؛

  : وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية

   



83 

 فراد عينة الدراسةالخصائص والسمات الشخصية لأ: )2(جدول 

  %النسبة المئوية   العدد حالة المتغير المتغير

 إسم الهيئة المحلية

 35.6 16 جنين

 6.7 3 طوباس

 17.8 8 طولكرم

 11.1 5 قلقيلية

 20.0 9  نابلس

 8.9 4  سلفيت

الموقع الوظيفي 
  للمستجيب

 55.6 25 رئيس بلدية

 6.7 3 نائب رئيس البلدية

 4.4 2 عضو بلدية

 33.3 15  موظف

  العلمي للمستجيبالمؤهل 
  

 4.4 2 اقل من دبلوم

 11.1 5 دبلوم

 62.2 28 بكالوريوس

 22.2 10 ماجستير فأعلى

  تصنيف الهيئة المحلية
 13.3  6  أ

 28.9 13  ب

 57.8 26  ج

سنة تأسيس الهيئة 
  المحلية

 8.9 4  م1900قبل 

 11.1 5  )م1950 –م 1901(

 44.4 20  )م1967 –م 1951(

 35.6 16  م1967بعد 

كيفية تشكيل مجلس 
  الهيئة المحلي

 73.3 33  منتخب

 26.7 12  تعيين

/ عدد سكان البلدة 
 المدينة

 )بالألف نسمة(

 40.0 18  10000أقل من 

)10000 - 19999(  15 33.3 

)20000  - 50000(  5 11.1 

 15.6 7  50000أكثر من 

عدد العاملين في الهيئة 
  المحلية

 37.8 17  20أقل من 

20- 49  17 37.8 

50 – 199  7 15.6 

 8.9 4  فأكثر 200



 نأفراد عينة الدراسة والذي يوضح الخصائص والسمات الشخصية لأ

 ،%35.6ي مـا نسـبته   أبلدية  16

 9بلدية لطولكرم و 12على التوالي بواقع 

ا محافظـة سـلفيت   مأ، % 11.1

، ومحافظة طوباس بثلاث بلديات أي مـا نسـبته   

على مقارنـة  عدد البلديات التي تتبع محافظة جنين هي الأ
بلدية، تليها محافظة  16حيث يبلغ عدد البلديات التي تتبع محافظة جنين 

بلدية ومحافظة نابلس وسلفيت تسع بلديات، بينما يتبع محافظة قلقيلية خمس بلديات 

  

 اسم الهيئة المحلية 

من العينة تمثلت في الهيئات المحلية في منطقـة  

العينة، في حين  الهيئات المحلية في

تقريبا الهيئات المحلية بمحافظة طولكرم، تليهـا الهيئـات   

وبعدها الهيئات المحلية في محافطة سلفيت 

الهيئـات فـي   % 6.7، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حـوالي  

35.6

6.7
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والذي يوضح الخصائص والسمات الشخصية لأ) 2(يظهر الجدول 

16على للبلديات المستطلعة بواقع جنين حصلت على التمثيل الأ

على التوالي بواقع %  17.8و% 20يليها كل من نابلس وطولكرم بواقع 

11.1بلديات لنابلس، تليها محافظة قلقيلية بواقع خمس بلديات بنسبة

، ومحافظة طوباس بثلاث بلديات أي مـا نسـبته   % 8.9ربع بلديات بنسبة أفكانت ممثله فقط ب

عدد البلديات التي تتبع محافظة جنين هي الأ لى أنإويعود السبب في ذلك 
حيث يبلغ عدد البلديات التي تتبع محافظة جنين  خرى،مع المحافظات الأ

بلدية ومحافظة نابلس وسلفيت تسع بلديات، بينما يتبع محافظة قلقيلية خمس بلديات 
  .بلديات 3ا محافظة طوباس يتبعها 

اسم الهيئة المحلية النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير 

من العينة تمثلت في الهيئات المحلية في منطقـة  %) 35.6(يتضح من الشكل أعلاه أن 

الهيئات المحلية في%) 20(جنين، تلتها الهيئات المحلية بمحافظة نابلس بحوالي 

تقريبا الهيئات المحلية بمحافظة طولكرم، تليهـا الهيئـات   % 17.8حلت بالمرتبة الثالثة بنسبة 

وبعدها الهيئات المحلية في محافطة سلفيت % 11.1المحلية في محافظة قلقيلية بنسبة اقتربت من 

، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حـوالي  

  .محافظة طوباس

17.8
11.1

20.0

8.9

يظهر الجدول 

جنين حصلت على التمثيل الأ

يليها كل من نابلس وطولكرم بواقع 

بلديات لنابلس، تليها محافظة قلقيلية بواقع خمس بلديات بنسبة

فكانت ممثله فقط ب

6.7 .%  

ويعود السبب في ذلك 
مع المحافظات الأ

بلدية ومحافظة نابلس وسلفيت تسع بلديات، بينما يتبع محافظة قلقيلية خمس بلديات  12طولكرم 
ا محافظة طوباس يتبعها مأ

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير ): 1(شكل 

يتضح من الشكل أعلاه أن 

جنين، تلتها الهيئات المحلية بمحافظة نابلس بحوالي 

حلت بالمرتبة الثالثة بنسبة 

المحلية في محافظة قلقيلية بنسبة اقتربت من 

، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حـوالي  %8.9بنسبة 

محافظة طوباس



 

  النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الموقع الوظيفي للمستجيب

كانوا رؤسـاء  %) 55.6(يتضح من الشكل أعلاه أن اكثؤ من النصف بقليل أفراد العينة 

محليـة،   منهم ممن كانوا يعملون كموظف هيئة

منهم ممن كانوا يعملون كنائب رئيس هيئة محلية، بينما حلـت بالمرتبـة   

 .منهم ممن كانوا يعملون كعضو هيئة محلية

  
  النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي للمستجيب

ممـن كـان   %) 62.2(ة أفراد العينة حوالي الثلثـين  

ممن كان تحصيلهم العلمـي  %) 22.2
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النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الموقع الوظيفي للمستجيب

يتضح من الشكل أعلاه أن اكثؤ من النصف بقليل أفراد العينة 

منهم ممن كانوا يعملون كموظف هيئة%) 33.3(الهيئات المحلية، وحوالي الثلث منهم 

منهم ممن كانوا يعملون كنائب رئيس هيئة محلية، بينما حلـت بالمرتبـة   % 6.7في حين بنسبة 

منهم ممن كانوا يعملون كعضو هيئة محلية% 4.4الأخيرة بنسبة 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي للمستجيب

ة أفراد العينة حوالي الثلثـين  يتضح من الشكل أعلاه أن غالبي

22.2(تحصيلهم العلمي بكالوريوس، فيما تلتها بحوالي الخمس 

ر�������
ا��	���

������	
 ����

6.7 4.4

33.3

د
	�م ����ر��س
 ��� !��"	�#$

11.1

62.2

22.2

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الموقع الوظيفي للمستجيب): 2(شكل 

يتضح من الشكل أعلاه أن اكثؤ من النصف بقليل أفراد العينة 

الهيئات المحلية، وحوالي الثلث منهم 

في حين بنسبة 

الأخيرة بنسبة 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي للمستجيب): 3(شكل 

يتضح من الشكل أعلاه أن غالبي

تحصيلهم العلمي بكالوريوس، فيما تلتها بحوالي الخمس 



تقريبا كان تحصيلهم العلمي دبلوم، بينمـا حلـت   

  .تحصيلهم العلمي أقل من دبلوم

  
   النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير تصنيف الهيئة المحلي

يتضح من الشكل أعلاه أن غالبية الهيئات المحلية في العينة أكثر مـن نصـفها بقليـل    

الثلـث   بحـوالي ) ب(، تلتها الهيئات المحلية المصنفة بـ 

كانت من ضـمن  %) 13.3(، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

 

 النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير سنة تأسيس الهيئة المحلية

أ

13.3

���1900 1901 

8.9
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تقريبا كان تحصيلهم العلمي دبلوم، بينمـا حلـت   % 11.1ماجستير فأكثر، في حين حلت بنسبة 

تحصيلهم العلمي أقل من دبلومكان % 4.4بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير تصنيف الهيئة المحلي

يتضح من الشكل أعلاه أن غالبية الهيئات المحلية في العينة أكثر مـن نصـفها بقليـل    

، تلتها الهيئات المحلية المصنفة بـ )ج(كان تصنيفها %) 

، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

  ).أ(الهيئات المحلية التي تصنيفها 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير سنة تأسيس الهيئة المحلية

ب ج

28.9

57.8

1901 - 1950 1951-1967 �(
1967

11.1

44.4

35.6

ماجستير فأكثر، في حين حلت بنسبة 

بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير تصنيف الهيئة المحلي): 4(شكل 

يتضح من الشكل أعلاه أن غالبية الهيئات المحلية في العينة أكثر مـن نصـفها بقليـل    

%) 57.8(حوالي 

، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي %)28.9(

الهيئات المحلية التي تصنيفها 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير سنة تأسيس الهيئة المحلية): 5(شكل 



%) 44.4(يتضح من الشكل أعلاه أن اقل من نصف الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

، تلتها الهيئات المحلية التي تم تأسيسها بعد العام 

تقريبا الهيئـات  % 11.1، في حين حلت بالمرتبة الثالثة بنسبة 

م، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسـبة تراوحـت   

 .م) 1950 – 1901

  

  النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير كيفية تشكيل مجلس الهيئة المحلي

كانـت  %) 73.3(البية الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

مجالسها مشكّلة بطريقة الإنتخابات،، بينما ما تبقى من هيئات محلية ضمن عينة البحـث نسـبة   

  .كانت مجالسها المحلية مشكلة بطريقة التعيين

  

 د سكان الهيئة المحلية

��أ�� 10000 10000

40.0
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يتضح من الشكل أعلاه أن اقل من نصف الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

، تلتها الهيئات المحلية التي تم تأسيسها بعد العام )1967 – 1951(منها كانت سنة تأسيسها بين 

، في حين حلت بالمرتبة الثالثة بنسبة %)35.6(م بحوالي ربع 

م، بينما حلت بالمرتبة الأخيرة بأقل نسـبة تراوحـت   1900تم تأسيسها قبل العام 

1901(الهيئات المحلية التي تم تأسيسها بين الأعوام % 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير كيفية تشكيل مجلس الهيئة المحلي

البية الهيئات المحلية في العينة حـوالي  يتضح من الشكل أعلاه أن غ

مجالسها مشكّلة بطريقة الإنتخابات،، بينما ما تبقى من هيئات محلية ضمن عينة البحـث نسـبة   

كانت مجالسها المحلية مشكلة بطريقة التعيين% 26.7تراوحت حوالي 

د سكان الهيئة المحليةالنسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير عد

�)�*� ���(+

73.3

26.7

10000-19999 20000-50000 ���أآ, 50000

33.3

11.1
15.6

يتضح من الشكل أعلاه أن اقل من نصف الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

منها كانت سنة تأسيسها بين 

م بحوالي ربع 1967

تم تأسيسها قبل العام  المحلية التي

% 8.9حوالي 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير كيفية تشكيل مجلس الهيئة المحلي): 6(شكل 

يتضح من الشكل أعلاه أن غ

مجالسها مشكّلة بطريقة الإنتخابات،، بينما ما تبقى من هيئات محلية ضمن عينة البحـث نسـبة   

تراوحت حوالي 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير عد): 7(شكل 



%)  40(يتضح من الشكل أعلاه أن اقل من نصف الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

نسمة، تلتها الهيئات المحلية التي عدد سـكانها تـراوح بـين    

، في حين حلت بالمرتبـة الثالثـة بنسـبة    

نسمة، بينمـا حلـت    50000تقريبا الهيئات المحلية التي تراوح عدد سكانها أكثر من 

الهيئات المحلية التي تراوح عدد سـكانها  

 

  بالهيئة المحلية 

أقـل  (يتضح من الشكل أعلاه أن الهيئات المحلية في العينة التي كان عدد العاملين فيها 

عاملا تساوت فـي  ) 49 – 20(، والهيئات المحلية التي عدد عامليها تراوح بين 

% 51.6نسبة تقريبا، في حين حلت بالمرتبة الثانية ب

عاملا، بينما حلت بالمرتبـة  ) 199

عاملٍ أو  200الهيئات المحلية التي كان عدد عامليها 

حيث تكونت هذه  ،على اسئلة الدراسة

 .سؤال من اسئلة الدراسة

��أ�� 20

37.8

88 

يتضح من الشكل أعلاه أن اقل من نصف الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

نسمة، تلتها الهيئات المحلية التي عدد سـكانها تـراوح بـين     10000كان عدد سكانها أقل من 

، في حين حلت بالمرتبـة الثالثـة بنسـبة    %) 33.3(نسمة بنسبة بلغت ) 20000

تقريبا الهيئات المحلية التي تراوح عدد سكانها أكثر من 

الهيئات المحلية التي تراوح عدد سـكانها  % 11.1بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

 .نسمة) 50000 –

 النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير عدد العاملين

يتضح من الشكل أعلاه أن الهيئات المحلية في العينة التي كان عدد العاملين فيها 

، والهيئات المحلية التي عدد عامليها تراوح بين )

تقريبا، في حين حلت بالمرتبة الثانية ب%)  37.8(النسبة بحيث بلغت حوالي الثلث 

199 – 50(تقريبا الهيئات المحلية التي تراوح عدد عامليها بين 

الهيئات المحلية التي كان عدد عامليها % 8.9الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

  أداة الدراسة

على اسئلة الدراسةجابة ستبانة كأداة رئيسية من أجل الإاعتماد الإ

سؤال من اسئلة الدراسة عن قسام كل قسم يجيبأستبانة من عدة 

20- 49 50 - 199 200- �$#آ,

37.8

15.6

8.9

يتضح من الشكل أعلاه أن اقل من نصف الهيئات المحلية في العينة حـوالي  

كان عدد سكانها أقل من 

)19999 – 20000

تقريبا الهيئات المحلية التي تراوح عدد سكانها أكثر من % 15.6

بالمرتبة الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

– 20000(بين 

النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير عدد العاملين): 8(شكل 

يتضح من الشكل أعلاه أن الهيئات المحلية في العينة التي كان عدد العاملين فيها 

)عاملا 20من 

النسبة بحيث بلغت حوالي الثلث 

تقريبا الهيئات المحلية التي تراوح عدد عامليها بين 

الأخيرة بأقل نسبة تراوحت حوالي 

  .أكثر

أداة الدراسة 4.4

اعتماد الإ تم

ستبانة من عدة الإ
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أو السمات الشخصية عنـد   الديمغرافيةعن المتغيرات  للإجابةستبانة في الإ ولالقسم الأ
  :تشمل ما يليو المستجيب

 .إسم الهيئة المحلية .1

 .الموقع الوظيفي للمستجيب .2

 .المؤهل العلمي .3

 .تأسيسها وسنةتصنيف الهيئة المحلية  .4

 .كيفية تشكيل مجلس الهيئة .5

  .و المدينة التابعة للهيئة المحليةأعدد سكان البلدة  .6

  .عدد العاملين بالهيئة المحلية .7

  : خرىقسام الأا الأمأ

 )مجالات رئيسـة  5موزعة على  فقرات 5(مجالات وأقسام الدراسة والتي تتكون من 
  :هي

مدى إدراك أو وعي رؤساء الهيئات المحلية بأهمية الشراكة مع القطـاع  قسم خاص بقياس  .1
   .فقرات 9ويتكون من  الخاص

ويتكون من  ،المحلية والقطاع الخاصيعة مشاريع الشراكة بين الهيئات يتطرق الى طب قسم .2
  .فقرات 7

  .فقرة 14ويتكون من  ،يتضمن معوقات الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص قسم .3

 4علـى   فقرة موزعـة  15من  يناقش البيئة المؤثرة في الشراكة في فلسطين ويتكونقسم  .4
سـتثمارية  فقرات للبيئـة الإ  5 ،فقرات للبيئة السياسية 6 ،القانونيةفقرات للبيئة التشريعية و

 .والمالية
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 آراؤهامشروعات الشراكة التي يتم تنفيذها بين الهيئة المحلية المستطلعة  قسم خاص لتقييم .5

  .فقرات 8من  والقطاع الخاص للهيئات المحلية التي لها شراكة مع القطاع الخاص ويتكون

   الإستبانةمعايير قياس  5.4

 انةسـتب ستجابات المبحوثين لفقـرات الإ إخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس لقد تم است

مقـداره   متسـاوٍ درجات المقياس عن وزن نسبي ، حيث تعبر كل درجة من )3(حسب جدول 

20%  

  درجات مقياس ليكرت :)3(جدول 

  غير موافق لا أعرف  موافق  موافق بشدة  الاستجابة
غير موافق 

  بشدة

  1  2  3  4  5  الدرجة

 ـ  ،جاباتا بخصوص تقييم الإمأ م متوسـط  فقد تم استخدام مفتاح التصحيح والـذي قس

  :)4(رئيسسة كما في الجدول  أقسام 5جابات الى الإ

  نتائج مفتاح التصحيح )4(جدول 

 الدرجة  الوسط الحسابي

 عالية جدا )5.00 – 4.20أكثر من (

 عالية )4.20 – 3.40أكثر من (

 متوسطة )3.40 – 2.60أكثر من (

  منخفضة )2.60 – 1.80أكثر من (
  منخفضة جدا )1.80 –1.00(

 (Validity) الإستبانةصدق  1.5.4

سـاتذة جامعـات   ألى مجموعة من المحكمين تألفـت مـن   عرض الباحث الإستبانة ع

لقد استجاب الباحث لآراء  .)2( الملحق رقمهم في ؤوأسما ،صين وخبراء في هذا المجالومتخص

وبـذلك خـرج    ،المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة
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انظر الملحـق رقـم    -ما وضعت له  لقياسبر صالحة تستبيان في صورته النهائية والتي تعالإ

)1 .( 

   )Reliability( ثبات الإستبانة 2.5.4

  . ق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خلال طريقة معامل ألفا كرونباخوقد تحقّ

لجميع مجـالات الدراسـة    لذا يمكن تلخيص نتائج معامل الفا كونبراخ لاستبانة مقياس

  :كالآتي

  لقياس ثبات الإستبانة اختبار ألفا كرونباخنتائج : )5(جدول 

  المجال  م
عدد فقرات 
  كل مجال 

معامل ألفا 
  كرونباخ

1  
بعد إدراك أو وعي رؤساء الهيئات المحليـة علـى أهميـة    

  الشراكة مع القطاع الخاص
  فقرات  9

0.797 

  0.865 فقرة  14 بعد معوقات الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص  2

3  
بعد البيئة التشريعية والقانونية كبيئة المؤثرة فـي مشـاريع   

  الشراكة في فلسطين
  فقرات  4

0.662  

4 
بعد البيئة السياسية كبيئة المؤثرة في مشاريع الشراكة فـي  

 فلسطين

  فقرات  6
0.904 

5  
بعد البيئة المالية والاستثمارية كبيئة المؤثرة فـي مشـاريع   

 الشراكة في فلسطين

  فقرات  5
0.863  

6  
بعد تقييم مشروعات الشراكة بين هيئتكم المحلية والقطـاع  

  الخاص
  فقرات  8

0.806  

 0.753   ستبانةجميع مجالات الإ

قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت جيدة لكل  أن) 3(واضح من النتائج الموضحة في جدول 

كذلك كانت قيمة معامـل   .لكل مجال من مجالات الإستبانة )0.90 ،0.66(مجال وتتراوح بين 

) 0.753(كانـت  ) احصائيا غير الدالةبعد استبعاد الفقرات (ألفا لجميع فقرات الإستبانة المتبقية 
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1(وتكون الإستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق  ،معامل الثبات جيد وهذا يعنى أن (

   .قابلة للتوزيع

  لدراسة الأساليب الإحصائية المستخدمة في ا 6.4

فـي العلـوم   قام الباحث بتفريغ وتحليل الإستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائي 

، وسوف يتم استخدام Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) الاجتماعية

  :التالية ختبارات الإحصائيةالإ

يستخدم هذا الأمر بشكل أساسي لأغراض معرفة تكرار فئات  :النسب المئوية والتكرارات -1

 .متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة

 .المتوسطات الحسابية -2

  .لمعرفة ثبات الإستبانة) Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ  -3
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 الخامسالفصل 

  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الخامسالفصل 

  ومناقشتهانتائج الدراسة 

جل تسهيل عمليـة  أومن  ،يتناول هذا الفصل وصفا للنتائج التي نجمت عن هذه الدراسة

  :فقد اعتمدت الدراسة على النسب المئوية ،تفسير النتائج

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.5

المتعلق بطبيعة الشـراكة بـين الهيئـات المحليـة      النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الأول: أولا

النسبة المئوية و ستخراج عدد التكراراتإأجل الإجابة على هذا السؤال تم  ومن. والقطاع الخاص

  :والجداول التالية توضح ذلك ،لهذا لمجال
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 "لطبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخـاص "النسب المئوية و التكرارات )6(جدول 
 مرتبة تنازليا

  % التكرارات الفقرة  الرقم

1  

تفاق مع شركة خاصة العقد الذي يتم من خلاله الإ(مة عقد الخد
قراءة (تفاق عليه ض المهام نظير مقابل مادي يتم الإللقيام ببع

اصلاح وصـيانة  ، كنس الشوارع ،العدادات تحصيل الفواتير
 ).واحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي

6 35.3 

2  
تفاق مع شركة خاصة لذي يتم من خلاله الإالعقد ا(دارة الإعقد 

مقابـل رسـوم    دارة بعض المرافق الخاصة بالهيئة المحليةلإ
 .)مجمع تجاري ،متنزه ،حديقة ،ملعب ،مثل معينة

5 29.3 

3 

العقد الذي يتم به تأجير المنشاة لشـركة خاصـة   (عقد الإيجار
والاحتفـاظ فـي    وصيانة المنشـاة لإدارة المرحلة التشغيلية 

 )الارباح مقابل ايجار متفق عليه

2 11.7 

4 

العقد الذي يتم من خلاله إدخال شركة خاصـة  (عقد الشراكة 
من أعباء وأعمال المشـروع  % 50تساهم بنسبة قد تصل إلى 

 .)كشريك ثان

2 11.7 

5 

أن تمنح بمقتضـاه  ) البوت(البناء والتشغيل ونقل الملكية عقد 
أحد الاتحادات المالية  –الهيئة المحلية لفترة محدودة من الزمن 

الخاصة والتي يطلق عليها اسم شركة المشروع الحـق فـي   
تصميم وبناء وتشغيل وإدارة مشروع معين تقترحـه الهيئـة   
المحلية بالإضافة إلى حق الاسـتغلال التجـاري لعـدد مـن     

لتسـترد شـركة المشـروع     السنوات يتفق عليها تكون كافية
تكاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسـبة مـن عائـدات    

. المشروع أو أية مزايا أخرى تمنح للشركة ضمن عقد الاتفاق
وتنتقل ملكية المشروع وفقاً لشروط التعاقد أو الاتفـاق إلـى   

 .دون مقابل أو بمقابل تم الاتفاق عليه مسبقاً الجهة المانحة

1 5.9 

 5.9 1 أخرىعقود   6
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هي لعقود تقريبا  عقود الشراكةمن اجمالي  %36ما نسبته  يتضح من الجدول أعلاه، ان

فيما توزع ما تبفى  ،من اجمالي العقود% 29.3حازت على نسبة فقد  العقود الادارية أما، الخدمة

فقد  اخرىوعقود  البوتاما عقد  لكل منهما% 11.7بنسبة تعادل  "الايجار والشراكة "  من عقود

 فيهـا  يزداد التنافسوفترة العقد تكون قصيرة  بأن ويمكن تفسير ذلك .%5.9على نسبة  حصلا

   .بين المقاولين

المتعلق بطبيعة المشاريع المشتركة وحجمها بـين   النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: ثانيا

 تم استخراج عدد التكرارات ومن أجل الإجابة على هذا السؤال. والقطاع الخاص الهيئة المحلية

  :والجداول التالية توضح ذلك ،النسبة المئوية لهذا لمجالو
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لطبيعة المشاريع المشتركة وحجمهـا بـين الهيئـة    " النسبة المئوية و التكرارات )7(جدول 
  "المحلية والقطاع الخاص

  %  العدد  حالة المتغير المتغير

هل هناك مشاريع نفذت 
مع في هيئتكم بالشراكة 
  القطاع الخاص

 37.8 17  نعم

 62.2 28  لا

طبيعة آخر مشروع 
للشراكة بين الهيئة 

  القطاع الخاصو المحلية

 ،طرق ،صرف صحي ،كهرباء ،مياه(بنية تحتية 
  ).مباني مؤسسات ،بناء مدارس

7  41.2  

  17.6  3  ).محلات تجارية ،مجمع تجاري(عقاري 
  35.3  6 )فنادق ،مطاعم ،حدائق ،متنزهات(سياحي 

  5.9  1  أخرى

حجم المشروع المشترك 
 بين الهيئة المحلية

  القطاع الخاصو

 11.8 2  ألف شيقل 100أقل من 

 5.9 1  ألف شيقل) 199 – 100(

 17.6 3  ألف شيقل) 499 -200(

 64.7 11 ألف شيقل 499أكثر من 

الفترة الزمنية لتأسيس 
  المشروع

1994 – 2000 2  11.8  
2001– 2008 4  23.5  
2009 – 2016 11  64.7  

نسبة مساهمة البلدية من 
  رأس مال المشروع

 23.5 4  %25أقل من 

%25 – 49% 7 41.2 

50% - 75% 1 5.9 

 29.4 5  %75أكثر من 

كيف تتم إدارة الشراكة 
بين هيئتكم المحلية 

 والقطاع الخاص

من خلال إدارة تنفيذية مشتركة من الهيئة المحلية 
 .الشريكة من القطاع الخاصوالمؤسسة 

6 35.3 

من خلال مجلس إدارة مشترك وإدارة تنفيذية من 
 .مؤسسة القطاع الخاص

4 23.5 

من خلال مجلس إدارة مشترك وإدارة تنفيذية من 
 .الهيئة المحلية

1 5.9 

من خلال إدارة مؤسسة القطاع الخاص دون 
 .تدخل البلدية

5 29.4 

 5.9 1  غير ذلك،
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ما تم تنفيذه خلال فترة الدراسة من مشاريع مشتركة بـين   أن الجدول أعلاه يتضح من

من إجمالي الهيئات المحلية % 38حوالي  محل الدراسة بلغت ،القطاع الخاصو الهيئات المحلية

وجود معلومات كافية لـدى العديـد مـن رؤسـاء     بعدم  تفسير ذلكويمكن  .المشاركة بالدراسة

وكذلك عدم توفر  ،عن المشاريع التي يمكن اقامتها مع القطاع الخاصوأعضاء الهيئات المحلية 

   .الفرص لإقامة مثل تلك المشاريع

القطاع الخاص في مشاريع البنيـة  و الهيئات المحلية نمعظم المشاريع المشتركة بي وأن

 ،%41بنسبة بلغت حوالي  )مباني مؤسسات ،مياه، كهرباء، صرف صحي، بناء مدارس(التحتية 

 تلتهـا  ،%35بلغت حـوالي  بنسبة ) متنزهات، حدائق، مطاعم، فنادق(المشاريع السياحية  يليها

ا المشاريع الأخرى بلغت نسبة مساهمتها ام %18بنسبة لم تتجاوز المشاريع العقارية المشتركة 

ة لمثل تلك المشاريع الحاجة الماس إلىويعود السبب في ذلك  .%6حوالي  جمالي المشاريعمن إ

وتحقق في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية تساهم به في لدى العديد من الهيئات المحلية ولما 

   .ذات الوقت عوائد مالية للهيئة المحلية

محلية والقطاع الخاص فكان حوالي بالنسبة لحجم المشاريع المشتركة بين الهيئات ال أما

-200سـمالها مـن   تلتها المشاريع التي رأ ،لف شيقلا 499لمشاريع رأسمالها اكثر من % 65

فيمـا وصـلت    ،المشاريع المشتركة إجماليمن % 17الف شيقل بنسبة تصل الى حوالي  499

بينما كانت  ،من عدد المشاريع% 12الف شيقل الى  100من  أقلسمالها نسبة المشاريع التي رأ

 ن الممكن تفسير ذلك بأنم .%6الف شيقل حوالي  199-100سمالها من تي رأنسبة المشاريع ال

وذلك لان الشريك من القطاع الخاص يتمتع  ؛المشاريع المشتركة عادة ما تتطلب رأس مال عالي

   .بمقدرة مالية عالية تؤهله للدخول في مشاريع رأسمالها كبير

نسـبة المشـاريع   بلغـت  ترة الزمنية لتأسيس المشاريع المشتركة فقـد  الفب وفيما يتعلق

جمالي المشاريع المشتركة مع من إ% 65حوالي  2016 -2009العام  ت منبدأ المشتركة والتي

حـوالي   إلـى بنسبة تصـل   2008-2001ت من العام تلتها المشاريع التي بدأ ،الخاص القطاع

ويمكن تفسـير   .%12بنسبة تصل الى حوالي  2000لمشاريع التي كانت قبل العام ا أما ،23%
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وذلك بسـبب   ،وجدواها لدى عدد من الهيئات المحلية ،ة لهاوالحاج ،نضوج فكرة الشراكةبذلك 

هيئات المحليـة والقطـاع   التوجه الجديد لدى وزارة الحكم المحلي بالترويج لمبدأ الشراكة بين ال

  .الخاص

سمال المشاريع المشتركة مع القطاع الخـاص مساهمة الهيئة المحلية في رأل ا بالنسبةأم، 

س مال المشاريع المشـتركة مـع   كانت مساهمتها في رأ المحليةالهيئات من  %42حوالي  فان

أما  ،%75من  أكثرمنها بنسبة بلغت % 30وحوالي  ،%49-25 القطاع الخاص بنسبة بلغت من

 بأقـل التي وصلت مساهمتها في راسمال المشروع المشترك مع القطاع الخاص الهيئات المحلية 

التي لديها مشاريع مشتركة  الهيئات المحليةلي من اجما% 24فقد بلغت نسبتها حوالي  %25من 

مـن راسـمال   % 75-50ساهمت مـن   الّتي الهيئات المحلية أخيراًتلتها  ،مع القطاع الخاص

ويمكن تفسير ذلك الى الإمكانيات المالية التي يتمتع بها  .%6المشروع بنسبة تصل الى حوالي 

   .ة طرفي الشراكةوحسب ما تقتضيه مصلح ،وكذلك شروط التعاقد ،الطرفين

من % 35حوالي  نفإدارة الشراكة بين الهيئة المحلية والقطاع الخاص إفيما يتعلق ب أما

دارة تنفيذيـة  يئات المحلية والقطاع الخاص يتم إدارتها من خـلال إ المشاريع المشتركة بين اله

من المشاريع % 30وحوالي  ،مشتركة من الهيئة المحلية والمؤسسة الشريكة من القطاع الخاص

التي يـتم   أما ،الهيئة المحليةدارتها من خلال مؤسسة القطاع الخاص دون تدخل إالمشتركة يتم 

ة تنفيذية من القطاع الخـاص  دارشروعاتها المشتركة من خلال مجلس إدارة مشترك وإم إدارة

دارة تنفيذيـة  ترك وإبينما التي يتم إدارتها من خلال مجلس إدارة مش ،%24وصلت إلى حوالي 

ويمكن تفسير ذلك وكما أشرنا سابقا إلى شروط العقد بين  .%6من الهيىة المحلية بلغت حوالي 

  الطرفين وحسب ما تقتضيه مصلحة طرفي الشراكة
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  الفترة الزمنية لتأسيس المشروع 

  النسبة المئوية لمساهمة البلدية من رأس مال المشروع

2001– 2008 2009 – 2016
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القطاع الخاصو لكيفية ادارة الشراكة بين الهيئة المحليةالنسبة المئوية 

المتعلق بتوجهات وآراء مسؤولي الهيئات المحلية  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالـث 

ومن أجل الإجابة على هذا السؤال تم .والقطاع الخاص حول الشراكة

والدرجة والتكرارات لإجابات المبحوثين لهذا لمجالنحرافات المعيارية 

 :التالية توضح ذلك
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الهيئات المحليـة   مسؤوليراء آالمتعلقة بتوجهات وو )8(تظهر النتائج في الجدول رقم 

  :مايليحول الشراكة مع القطاع الخاص 

1- الـدور الـذي   فـي   آراؤهمالعينة المستطلعة  أفراد من اًكبير اًهناك ادراك من الملاحظ أن

حيـث   ،في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين صبحت تلعبه الشراكة مع القطاع الخاصأ

بقناعة المسـتطلعة   ويمكن تفسير ذلك .%90حوالي نسبة الموافقة على هذا السؤال  بلغت

تلعبه الشراكة في توفير مصادر إضافية للهيئات المحلية همية الدور التي أصبحت آراؤهم بأ

في  تلعبه وزارة الحكم المحليت بدأ الذي وكذلك الدور، التي تعاني من عجز في موازناتها

  .رد الهيئات المحليةتوضيح اهمية شراكة الهيئات المحلية مع القطاع الخاص في تعزيز موا

ع القطـاع الخـاص   شراكة الهيئات المحلية م العينة على أن أفراد من% 93وافق حوالي  -2

القطـاع   بـأن  آراؤهمقناعة المستطلعة  إلىويرجع ذلك  ،يقتصاد المحلتسهم في تنمية الإ

على تحقيق وكذلك قدرته  يئات المحليةمن اله قتصاديةالإدارة المشاريع إعلى  أقدرالخاص 

موال من قبل ستغلال هذه الأإعلى طرفي الشراكة مما يؤدي الى  رباح والتي ستعود بالنفعأ

  .قتصاد المحليحلية في مشاريع تسهم في تنمية الإالهيئة الم

ولويـات الهيئـات   أم في سلّصبحت أمع القطاع الخاص الشراكة  أن إلىفراد العينة أيل يم -3

تعزيز  أنوهذا يعود الى ، %66 حوالي نسبة الموافقة على هذا السؤال بلغتحيث  ،المحلية

وخاصـة   ،ستدامة الماليةمن الخطوات الهامة في تحقيق الإ يعتبريرادات الهيئات المحلية إ

  .يراداتهاإات المحلية التي تعاني من شح في الهيئ

 مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تعود بالفائدة على الطرفين فراد العينة على أنأيوافق  -4
من الممكن تفسـير   ،%95.5لى هذا السؤال حيث بلغت نسبة الموافقة ع ،بدرجة عالية جداً

النماذج الناجحة للهيئـات المحليـة   لاع رؤساء الهيئات المحلية على التجارب وطّإالى ذلك 
 ،ربـاح أتحقيق  قت نجاحات تمثلت فيالتي خاضت تجارب شراكة مع القطاع الخاص وحقّ

وبالتالي توفير سيولة نقدية للهيئة المحلية تساعدها في مواجهـة مصـروفاتها التشـغيلية    
  .وتمويل مشروعات جديدة المتزايدة
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زمـة للهيئـات   الشراكة مع القطاع الخاص توفر المصادر المالية اللاّ أنفراد العينة أيرى  -5

 يعودذلك  إن ،%84.5لموافقة على هذا السؤال بلغت نسبة احيث  ،االمحلية لتنفيذ مشاريعه

شراكة همية الألتوضيح  ،بدأت تقوم به وزارة الحكم المحلي الذيلى الدور إشرنا سابقا كما أ

  .يرادات الهيئات المحليةإمع القطاع الخاص في تعزيز 

الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تحسين مستوى  فراد العينة أنأمن % 93 حوالي دكّأ -6

عملية الشراكة الناجحـة تعـود بـالنفع     أن إلىيعود ذلك قد و ،دمة للمواطنينالخدمات المق

قيام الهيئة المحلية لى إوهذا يؤدي  ،يراداتهاإالهيئة المحلية وتعمل على تعزيز المالي على 

ذلك بسبب توفر السيولة النقديـة  و، ى الخدمات المقدمة للمواطنينبالعمل على تحسين مستو

والتي  Sharma & Bindal (2014)وهذا ينسجم الى حد ما مع دراسة ،لدى الهيئة المحلية

فضـل لتقـديم   لقطاع العام والخاص هـي البـديل الأ  مشاريع الشراكة بين ا كدت على أنأ

 .نالخدمات للمواطني

 ـ فراد العينة أنأ من% 86حوالي  فادأ -7 ي شراكة الهيئات المحلية مع القطاع الخاص تسهم ف

واعضـاء  الى قناعة رؤساء  شرنا سابقاكما أ ويعود ذلك ،زيادة الكفاءة وتخفيض التكاليف

المشـاريع  دارة إالقطاع الخاص لديه الخبرة والكفـاءة العاليـة فـي     نأالهيئات المحلية ب

 زمة والتـي التدابير اللاّلاتخاذ  لديه لى الربح وبالتالي هنالك حافزإقتصادية التي تهدف الإ

 .وبالتالي زيادة الإيـرادات  التكاليف تقليل وتعمل علىلى تحسين الكفاءة التشغيلية إتهدف 

الحجـة الرئيسـية    أن بينتوالتي Sokolov (2012)  دراسة نتائج تفق معالنتيجة تّ وهذه

لتفضيل المواطنين لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تتمثل في الكفاءة الاقتصادية وجودة 

نجاحهـا وتقـديمها   ة في تنفيذ المشاريع والحرص على إالسرع إلى ضافةًإ ،تقديم الخدمات

 .للمواطن بصورة حضارية تخدم تطلعاته وتوجهاته المستقبلية

الشراكة مع القطاع الخاص تساعد في تقليـل   أن آراؤهم المستطلعةمن % 87حوالي  يعتقد -8

وجود طرف  أنذلك  ويمكن تفسير ،ع التي تنفذها الهيئات المحليةدرجة المخاطرة للمشاري

تقاسم المخاطر في حال وجودها كلٌ بقدر مساهمته فـي   إلىخر مع الهيئة المحلية يؤدي آ
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 ـ والتيRobert and others (2014) مع دراسة وهذا يتوافق ،المشروع حـد  أ أنتؤكد ب

هـو توزيـع    ،سباب الرئيسية لتبني مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في غاناالأ

  .خلال الشراكة مع القطاع الخاص المخاطر من

يجاد الحلول إفي  كبيراً لى اعتبار الشراكة مع القطاع الخاص تلعب دوراًإفراد العينة أيميل  -9

غت نسبة الموافقة على حيث بل ،للمشاكل والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية بدرجة عالية

الناتجة عـن   توفر السيولة النقدية أن إلىيعود  والسبب في ذلك ،%75حوالي  هذا السؤال

   .عادة برمجة المشاكل والبدء بحلها من قبل الهيئة المحليةإالشراكة يساعدها في 

المتعلق بالتحديات والصـعوبات التـي تواجـه     النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع :ارابع

نحرافـات  ستخراج المتوسطات الحسـابية والإ إ ومن أجل الإجابة على هذا السؤال تم .الشراكة

 :والجداول التالية توضح ذلك ،المعيارية والدرجة والتكرارات لإجابات المبحوثين لهذا لمجال
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 المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجـه الشـراكة  و) 9(تظهر النتائج في الجدول 

  :مايلي

المؤسسات المختلفة في فلسطين  الشراكة بينقلة وجود ثقافة  نأفراد العينة بأمعظم يعتبر  -1

 ،الهيئات المحلية والقطاع الخاص هي من التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة بين

ة التـرويج لمبـدأ   قلّ إلىذلك  ويعزى ،%80بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال حيث 

مـن   الشراكةقد ينتج عن هذه وما ،الشراكةومزايا  هميةأالوعي العام بوضعف  الشراكة

  .جتماعيةقتصادية والإيجابية على التنمية الإإاثار 

ستثمارية دراك القطاع الخاص للفرص الإإضعف  أنفراد العينة من أ% 71حوالي  يعتقد -2

اجـه  التي من الممكن أن توفرها مثل هذه المشاريع هو من التحديات والصعوبات التي تو

لدى الهيئـات   الموجودةمعرفة القطاع الخاص بالفرص  ةقلّب ذلك ويمكن تفسير ،الشراكة

 .المحلية والتي من الممكن أن تكون مجدية لعمل شراكات مع القطاع الخاص

رتفاع درجة المخاطرة في المشـروعات  إ أن ستطلاعالإن شملهم مم% 53شار حوالي أ -3

قناعة رؤساء  ويمكن تفسير ذلك إلى ،اكةمن التحديات التي تواجه الشر هي ليست العامة

لديه القدرة العالية علـى إدارة   القطاع الخاص الشريك من نأالهيئات المحلية بعضاء وأ

لما يمتلكه من  خاطرةقل مأإيجاد طرق بأقل التكاليف و في بارعقتصادية وهو المشاريع الإ

  .امكانيات وموارد

المادية للقطاع الخاص مكانيات ضعف الإ فراد العينة بين مؤيد ومعارض على أنأينقسم  -4

والتكاليف المرتفعة التي تتطلبها المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية هي مـن التحـديات   

% 48.9بلغت نسبة الموافقة على هـذا السـؤال   حيث  ،لشراكةوالصعوبات التي تواجه ا

 لى قناعة بعـض رؤسـاء  إ شرنا سابقاًكما أ ،ويعود ذلك% 44.4ونسبة المعارضة بلغت 

مكانيات عاليـة تؤهلـه   إلدى القطاع الخاص قدرات مالية و نأالهيئات المحلية بوأعضاء 

  .للدخول في شراكات مع الهيئات المحلية
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تقبل المواطن لفكرة دفع الرسوم مقابل  تدني درجة أنفراد العينة بدرجة عالية على أيجمع  -5
شبه مجـاني هـو مـن التحـديات      أوالخدمات التي اعتاد على الحصول عليها مجاني 

حـوالي  حيث بلغت نسبة الموافقة على هـذا السـؤال    ،والصعوبات التي تواجه الشراكة
الثقافة السائدة لدى المواطن الفلسطيني بعدم تقبله فكرة  إلى والسبب في ذلك يعود، 91%

 ـ ؛دفع رسوم مقابل الخدمات التي يتلقاها من الهيئة المحلية دم دفـع  لما اعتاد عليه من ع
وكذلك تخوف المواطنين من زيادة الرسوم  ،حتلال الاسرائيليإبان الإللرسوم والمستحقات 

وتتفق تلك النتيجة مع  .بالشراكة مع القطاع الخاص ،للخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية
المحليـة   الاداراتوالتي بينت أن اقامة اتفاقيات شـراكة بـين    )2015 ،غربي(دراسة 

الثقافـة السـائدة لـدى    ما لم تتغير الذهنيـة و  ،السهل مربالأوالقطاع الخاص لن يكون 
القطاع الخاص يهدف الى تحقيق الربح حتـى لـو كـان علـى حسـاب       نأالمواطنين ب
 & Sharmaدراسة  حد كبير مع نتائج إلى يضاًأالدراسة وتتقاطع نتائج هذه  .المواطنين

Bindal (2014)  عباء مالية علـى المـواطنين   أضافة إعلى ضرورة عدم  دتأكّوالتي
  .نتيجة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص

دارية لـدى  القدرات الإ ضعف نبأ آراؤهمالمستطلعة  افراد العينة من% 56حوالي  أفاد -6
ويمكن  ،ات والصعوبات التي تواجه الشراكةدارة الشراكة هو من التحديالهيئات المحلية لإ

الفنية والماليـة والقانونيـة   ات الخبر إلىتفتقر  العديد من الهيئات المحلية أنبذلك  تفسير
  .مثل هذه الشراكاتزمة لتنظيم اللاّ

سناد بعض عف الرغبة لدى الهيئات المحلية لإض بأنالعينة  أفرادمن % 58يعتبر حوالي  -7
 ويرجـع  ،الشراكةت والصعوبات التي تواجه من التحديا ،من مسؤولياتها للقطاع الخاص

تقع قد  ضافية التيعباء الإالهيئات المحلية من الأ وأعضاء بعض رؤساءتخوف  إلىذلك 
علـى الخـدمات    ،ضافية يفرضها القطاع الخاصإلى المواطن والتي تتمثل في رسوم ع

  .المقدمة للمواطنين نتيجة لعملية الشراكة

هم التحديات والصـعوبات التـي تواجـه    أحد أ ستطلاع الى أنمن شملهم الإمعظم  أشار -8
 وبنـاء  ،فرة لدى الهيئات المحليةمكانيات المادية المتوهو الإالشراكة مع القطاع الخاص 
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ى الهيئات المحلية موارد ه وفي حال كان لدنّعينة أفراد المن أ% 78عليه فقد أفاد حوالي 
 ،ذلك يجعلها تعتمد على نفسها مما يغنيها عن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص نمالية فإ

وهذا يدل على أن معظم الهيئات المحلية تعاني من شح في ايراداتها ومن ازمات ماليـة  
عن مصادر تمويـل لمشـروعاتها ومواجهـة     للبحثيدفعها للتفكير بشكل جدي متلاحقة 

ص والذي قد يـؤدي  خلال الشراكات مع القطاع الخامن  ،مصروفاتها التشغيلية المتزايدة
  .يرادات جديدةالى الحصول على إ

مكانيات الفنية والخبـرات  ضعف الإ نبأ آراؤهممن العينة المستطلعة % 51شار حوالي أ -9
نواع المشاريع التي تحتاجها الهيئـات المحليـة كتوليـد الكهربـاء     أزمة لتنفيذ بعض اللاّ

 .صمن التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة مع القطاع الخا هو والطرق والجسور
قليل من مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة الحجم والتي من  وجود عددبذلك  ويمكن تفسير

ولمـا تتطلبـه هـذه     ،الممكن أن تكون قادرة على تمويل مشاريع كبيرة تتطلبها الشراكة
زمة لتنفيذ مثـل هـذا   دارية اللاّالية والإتتمتع بالمقدرة الم مؤسساتمن  يضاًأالشراكات 

 .النوع من المشاريع

طار القانوني الكافي الذي ينظم عمل الشراكة بين الهيئات غياب الإ أنالعينة ب أفراديرى  - 10
حيث بلغـت   ،من التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكةهو المحلية والقطاع الخاص 

عدم وجود قانون فلسطيني خاص  إلىويعود ذلك  .%82.1نسبة الموافقة على هذا السؤال 
 Egorov andوتتوافق تلك النتيجة مع ما توصلت اليـه دراسـة    .ينظم عملية الشراكة

Romonova (2014 ( تعديل القـوانين   أوعلى ضرورة تبني قوانين جديدة  أكدتوالتي
كما وتتفـق   .والخاصلتكون ملائمة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاع العام  ؛الموجودة

نتيجـة رئيسـية    إلىي خلصت والت Chan and others (2011(تلك النتيجة مع دراسة 
هم المخاطر الرئيسية التي تحد من نجـاح مشـروعات الشـراكة بـين     أ أحد أنمفادها 

  .القطاعين العام والخاص في الصين هو عدم كفاءة وضعف النظام التشريعي والرقابي

لقـدرة علـى   ومحدودية ا ،مكانيات التخطيطيةضعف الإ على أنفراد العينة أق معظم يتف - 11

الشراكة مع القطاع الخاص من قبل الهيئات المحليـة هـي مـن     أالتشبيك والترويج لمبد
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حيث بلغت نسبة الموافقة على هـذا السـؤال    ،التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة

 ية بشكل عام لا تحتوي في هيكلياتهـا ات المحلالهيئ أنبويمكن تفسير ذلك  .%82حوالي 

هم من مسؤلياتها البحث عـن  المحلية والتي من أ الاقتصاديةعلى وحدات خاصة بالتنمية 

 . للقيام بمشاريع تنموية وتطويرية مع الهيئة المحلية ،شركاء من القطاع الخاص

السياسـي والـذي يتمثـل    ستقرار غياب الإ أنعلى  العينة بدرجة عالية جداً أفراد يوافق - 12

هو مـن   ،دون خلق عملية تنمية اقتصادية حقيقية سرائيلي والذي يقف حائلاًحتلال الإبالإ

حيث بلغت نسبة الموافقـة   ،التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة مع القطاع الخاص

 وأعضـاء  القناعة الراسخة لدى رؤسـاء  إلىوهذا يعود  .%96حوالي  على هذا السؤال

سرائيلية المتمثلة بتقييد الحركة والحق في جراءات والممارسات الإالإ نأب ،الهيئات المحلية

وبيئة غيـر   التنقل من خلال الحواجز والسيطرة على المعابر الحدودية يمثل تحد وعائقاً

عاقة تنفيذ مشاريع مشتركة ما إوهذا بدوره يؤدي الى  ،ستثمارات القطاع الخاصجاذبة لإ

  .يئات المحلية والقطاع الخاصبين اله

يحـول دون   ن المستثمر والهيئة المحليةالثقة بي ضعف أن إلىالعينة  أفرادجزء من يميل  - 13

 ـ ،نشاء مشاريع مشتركة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاصإ ا يعمـل علـى تـدني    مم

من التحديات والصعوبات التـي   مستويات التنسيق والشراكة بين المؤسستين والذي يعتبر

راؤهـم  المستطلعة آبلغت نسبة وللتدليل على ذلك فقد ، تواجه الشراكة مع القطاع الخاص

ذلك  مكن تفسيروي .معتبرين ضعف الثقة من المشاكل والتحديات الرئيسية%  64حوالي 

والذي قـد   سياسات الهيئة المحليةفي  مفاجئ من حدوث تغييرلدى المستثمر التخوف  إلى

 نتيجة تبديل ؛ن القطاع الخاص والهيئة المحليةحدوث نزاعات بين المستثمر ميؤدي الى 

وتغييرات وتعديلات على القوانين السائدة من  ،من جهة عضاء الهيئات المحليةأرؤساء و

 .جهة اخرى

تقديم حوافز استثمارية ل دعم الحكومةفي  اًوكبير اًواضح اًضعفهناك  أن يرى افراد العينة - 14

 مما يمكن اعتباره ،ضافية لمؤسسات القطاع الخاص التي تقيم شراكة مع الهيئات المحليةإ
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 السؤالحيث بلغت نسبة الموافقة على هذا  ،من التحديات والصعوبات التي تواجه الشراكة

الهيئات المحليـة   وأعضاء رؤساءلدى بعض قناعة وجود  لىإويعود ذلك  .%96 حوالي

ني منهـا  زمات المالية التي تعـا مسؤولية تجاه المشاكل والأالحكومة عاتق ه يقع على نّأب

يجـاد  إو ،جل تخفيف هذه المشاكلأمن التدخل  مما يتطلب من الحكومة ،الهيئات المحلية

ضافية غير تلـك  إعفاءات ضريبية إستثمارية وإتقديم حوافز والعمل على  ،حلول مناسبة

ئات المحليـة والقطـاع   للمشاريع المشتركة بين الهيي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار الت

جل تشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات جديدة مـع الهيئـات   أمن  ،الخاص

والتي ) Egorov and Romonova (2014وتلك النتيجة تتفق مع نتائج دراسة  .المحلية

خلال فترة التعاقد مع القطـاع   ،للقطاع الخاصكدت على ضرورة تقديم حوافز ضريبة أ

 .مال كبير رأس إلىالعام وتقديم منح حكومية لمشروعات الشراكة التي تحتاج 

المتعلق بالمتطلبات الأساسـية والضـرورية    النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس :خامساً

ومن أجل الإجابة  .القانونيةو التشريعيةالبيئة /لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

ات نحرافات المعيارية والدرجة والتكرارستخراج المتوسطات الحسابية والإإ على هذا السؤال تم

 :والجداول التالية توضح ذلك ،لمجالالإجابات المبحوثين لهذا 
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لمتعلقة بالمتطلبات الأساسـية والضـرورية لإنشـاء    وا) 10(تظهر النتائج في الجدول 

  :مايلي "القانونية و البيئة التشريعية/بين الهيئات المحلية والقطاع الخاصشراكة 

عدم وجود اطـار قـانوني يـنظم    ب آراؤهمالمستطلعة  افراد العينة من% 54شار حوالي أ -1

وهذا يدل بالغالب على عدم وجود قـوانين   ،الهيئات المحلية والقطاع الخاصالشراكة بين 

وتتوافق هذه النتيجـة   .او وجودها بشكل محدود وغير كاف ،خاصة لتنظيم عملية الشراكة

من عوامل نجاح مشاريع الشراكة  والتي بينت أنIsmail and Ajija (2013)  مع دراسة

 ،بين القطاع العام والخاص في ماليزيا هو الاطار القانوني الجيد الذي ينظم عملية الشراكة

لـى  إشارت أوالتي  )2006 ،وليدصندوق النقد ال(كما وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

يضا نتـائج  أوتتفق  .يع الشراكةلضمان تطبيق مشار ؛نظمة فاعلةأضرورة وجود قوانين و

وصت بضرورة انشاء أوالتي  )2007 ،وق النقد الدوليصند(هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

  .طاع العام والخاصطر القانونية والتنظيمية المناسبة لمشاريع الشراكة بين القالأ

لا  ن شملهم المسح الميداني الى أن التشريعات والقوانين المطبقة حالياًمم% 56فاد حوالي أ -2

هذا  ،قامة شراكات ومشاريع مشتركة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاصفي إ تساعد كثيراً

 .وتعديل لى تطويرإبحاجة  التشريعات الموجودة حالياً نأ على شرنا سابقاكما أ يدل

ساعد البيئة الاقتصادية الموجودة في البلد ت فراد العينة بين مؤيد ومعارض حول أنأينقسم  -3

 ،%37.8ونسبة المعارضة  %40بلغت نسبة الموافقة  بحيث ،على انشاء مشاريع الشراكة

 شرناكما أ قتصاديةالبيئة الإ وهذا يدل على أن ،جابةستثناء نسبة المحايدين في الإإهذا مع 

وتتوافق هذه النتيجة مع مـا   .لى تطوير وتعديلإنها غير كافية وبحاجة إن وجدت فإو سابقاً

قتصاد الكلي استقرار الإ نأنت بوالتي بي )2006(دراسة صندوق النقد الدولي إليه  توصلت

   .لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اًيعتبر ضروري

هناك عوائق قانونية تمنـع تعزيـز    ومعارض ومحايد في أنفراد العينة بين مؤيد أينقسم  -4

الموافقة على هذا السؤال  بلغت نسبة بحيث ،الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص
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شـرنا  وكما أ ويعود ذلك ،%37.3والمحايدون % 15.5ا نسبة المعارضة بلغت مأ% 46.7

شراكة من وجهة نظر بعض رؤساء الهيئات الى عدم كفاية القوانين التي تنظم عملية السابقا 

و عدم المعرفة بهذه القوانين عند عـدد مـن رؤسـاء الهيئـات     أ وعدم وضوحها ،المحلية

 . المحلية

المتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية تابع النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس : سادساً

أجل الإجابة على هذا  ومن. البيئة السياسية/لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

ستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة والتكرارات لإجابات إالسؤال تم 

  :والجداول التالية توضح ذلك ،المبحوثين لهذا لمجال
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بالمتطلبات الأساسـية والضـرورية لإنشـاء    لمتعلقة وا) 11(تظهر النتائج في الجدول 

  :مايلي " السياسية البيئة/الهيئات المحلية والقطاع الخاصشراكة بين 

بـين   في تعزيز مشاريع الشراكةاستقرار الوضع السياسي يسهم  أنعلى فراد العينة أ جمعي -1

وهذا  ،%100ى هذا السؤال حيث بلغت نسبة الموافقة عل ،الهيئات المحلية والقطاع الخاص

فـي جـذب اسـتثمارات القطـاع      كبيراً اًدورن الظروف السياسية المستقرة تلعب أيؤكد ب

نشاء مشاريع مشتركة بينه وبين الهيئات المحليـة  مكانية لإإوبالتالي سيكون هناك  ،الخاص

 )2014 ،صوالحي ومنصور(ليه نتائج دراسة إهذه الدراسة مع ما توصلت  جنتائ وتتوافق

ستثمار في مشاريع ح الإهم عوامل نجاأحد أالظروف السياسية المستقرة هي  والتي بينت أن

  .راكة بين القطاع العام والخاص في فلسطينشال

بين  استقرار الوضع السياسي ضروري لتعزيز مشاريع الشراكة أنبفراد العينة أ وافق كلي -2
وهذا  ،%100بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال  بحيث ،ات المحلية والقطاع الخاصالهيئ
فـي جـذب    كبيـراً  اًالظروف السياسية المسـتقرة تلعـب دور   نأب شرنا سابقاكما أ يؤكد

نشاء مشاريع مشتركة بينه وبين مكانية لإإقطاع الخاص وبالتالي سيكون هناك استثمارات ال
صـوالحي  (ليه نتائج دراسـة  إنتائح هذه الدراسة مع ما توصلت  الهيئات المحلية وتتوافق

هم عوامل نجـاح  أحد أالمستقرة هي الظروف السياسية  والتي بينت أن )2014 ،ومنصور
  .الاستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في فلسطين

مام تنفيذ مشاريع الشراكة بين أحتلال يقف عائقا الإ أنب فراد العينةأ من% 89حوالي  رىي -3

 لـى أن إب في ذلك يعود والسب ،)C(الهيئات والقطاع الخاص خاصة في المناطق المسماة 

مـن  % 62ي وهي تشكل حوال ،سرائيليةالإدارية والإمنية تخضع للسيطرة الأ اطقهذه المن

المستثمرين من القطاع الخاص في  نه أن يقلل من رغبةأن شوهذا م راضي الضفة الغربيةأ

 . قامة مشاريع في هذه المناطقإ

الاحتلال الاسرائيلي يسهم في رفـع درجـة    على أن فراد العينة بدرجة عالية جداًأيوافق  -4

 ،المخاطرة للمشاريع العامة مما يقلل من فرص استثمار القطاع الخاص في هذه المشـاريع 
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لـى الممارسـات   إويعود ذلـك   .%96حوالي  حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال

اطق السلطة المستمرة لمنجتياحات غلاقات والإبحق الفلسطينيين والمتمثلة في الإسرائيلية الإ

قامة الحواجز التي تعيق حركة المواطنين والبضائع والسيطرة علـى  إالوطنية الفلسطينية و

وتتطابق . ستثمارطر وبالتالي تقل فرص الإلى زيادة المخاإيؤدي  والذي ،المعابر والحدود

 ـ أوالتـي   )2014 ،صوالحي ومنصور(نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة   نأظهـرت ب

لفلسطيني لها تاثير مباشـر علـى   قتصاد اسرائيلي والقيود المفروضة على الإحتلال الإالإ

  .ستثمار في مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاصالإ

ستقرار السياسي يساهم في ضـعف  غياب الإ فراد العينة على أنأالغالبية العظمى من يتفق  -5

حيث بلغت  ،مشاريع الشراكة مع القطاع الخاصالحافز لدى القطاع الخاص في الدخول في 

المستثمرين في  ويعود ذلك الى تخوف وتردد .%98حوالي نسبة الموافقة على هذا السؤال 

قامة مشاريع بشكل عام ومشاريع الشراكة إعلى  مما ينعكس سلباً ،ستثماراتخاذ قرارات بالإ

  .بشكل خاص

بـين الضـفة الغربيـة     نقسام الفلسطينيالإ أن اعتبار علىفراد العينة أ تتفق نسبة عالية من-6

حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السـؤال   ،تعزيز مشاريع الشراكة فييؤثر  وقطاع غزة

ية المنظمة لعمل الشراكات بين نالبيئة التشريعية والقانو غيابب ويمكن تفسير ذلك .77.7%

وعدم انعقاده مما يـؤثر   ،المجلس التشريعي الهيئات المحلية والقطاع الخاص بسبب تعطل

لـى  إضـافة إ  ،قرار الكثير من التشريعات المهمة على صعيد الشراكةإعلى مناقشة و سلباً

  .تصال والتواصل ما بين الضفة وغزةصعوبة التنقل والإ

 ،المتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية تابع النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس: سابعا

ومن أجل الإجابة . الإستثماريةو البيئة المالية/لإنشاء شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

نحرافات المعيارية والدرجة والتكرارات ستخراج المتوسطات الحسابية والإعلى هذا السؤال تم ا

 :التالية توضح ذلك والجداول ،لإجابات المبحوثين لهذا لمجال
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لإنشـاء   ،بالمتطلبات الأساسية والضـرورية  لمتعلقةوا) 12(تظهر النتائج في الجدول 

  :مايلي"  ئة المالية والاستثماريةالبي/شراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

 ،في حال تفعيلها ستثمار تساعد على تعزيز الشراكةقوانين تشجيع الإ نأفراد العينة أ يعتبر -1

ويعود ذلك الى التوجه الحكومي الجديد ،%62.2الموافقة على هذا السؤال بلغت نسبة حيث 

لى تشجيع القطاع الخاص إرية للقطاع الخاص والذي قد يؤدي القاضي بمنح حوافز استثما

  .الدخول في شراكات مع الهيئات المحلية

ة مـن  ناديق الخاصة الممولٌغياب الص ن شملهم المسح الميداني أنمم% 65يعتبر حوالي  -2

ازم لتلك المشاريع من وتوفير الدعم المالي اللٌ ،لى دعم مشاريع الشراكةالحكومة والهادفة إ

هم المتطلباتناديق أحد أهذه الص شراكات بين الهيئات المحلية والقطاع  نشاءرورية لإالض

  .الخاص

هناك عدم وضوح لدى الهيئات المحلية حول دور البنـوك فـي    ظهرت نتائج التحليل أنأ -3

 ،المحلية والقطاع الخاص الهيئاتقتصادية المحلية القائمة على الشراكة بين نمية الإعملية التٌ

لى عدم وضـوح  يعزى ذلك إو، %42حيث بلغت نسبة المعارضة على هذا السؤال حوالي 

ل مشاريع الشراكة بـين الهيئـات المحليـة    حول تموي ،الفلسطينيةالرؤية لدى سلطة النقد 

صدار التعليمات والتوجيهات للبنـوك والمؤسسـات المصـرفية    لقطاع الخاص، لتقوم بإوا

  .بتمويل مثل تلك المشاريع

مؤسسـات   هناك عدم وضوح لدى الهيئات المحلية حـول دور  بين من نتائج التحليل أنتٌ -4

حيـث بلغـت نسـبة     تسهيلات وحوافز لمشروعات الشراكة في تقديمالإقراض الصغيرة 

الإمكانيات التي تتمتع  بضعف ويمكن تفسير ذلك. %42المعارضة على هذا السؤال حوالي 

  .هلية وخيريةأللافراد ولمؤسسات  تقدم تمويلهابها مثل هذه المؤسسات والتي عادة ما 

ولي يساهم فـي  الدعم الد ذا ما كانحول إفراد العينة أ آراءفي  اًتذبذب هناك أن الملاحظمن  -5

% 28.9حيث بلغـت نسـبة الموافقـة علـى هـذا السـؤال       ، تعزيز مشروعات الشراكة
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توجهـاتهم   المانحين يعملون وفق نوذلك لأ .% 31.1ن يوالمحايد% 40.1والمعارضين 

 ووفقـاً  ،التوجهات العامة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    لىإضافة إ ،جنداتهم الخاصةوأ

  . ذات العلاقة المؤسساتة مع للأولويات التي تقررها بالشراك

من حيـث تقيـيم    التي لديها شراكة مع القطاع الخاص النتائج المتعلقة بالهيئات المحلية :ثامنا

تـم   ،ومن أجل الإجابة علـى هـذا السـؤال   . القطاع الخاصو مشروعات الشراكة بين الهيئة

استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والدرجة والتكرارات لإجابات المبحوثين 

  :والجداول التالية توضح ذلك ،لهذا لمجال
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بتقييم مشروعات الشراكة بين الهيئة المحليـة   لمتعلقةوا) 13(تظهر النتائج في الجدول 

  :مايلي ". والقطاع الخاص

ن الهيئة المحلية والقطـاع الخـاص   مشاريع الشراكة بي بدرجة عالية أن فراد العينةأيرى  -1

حيث بلغت نسبة الموافقة علـى هـذا    ،هداف التنموية للهيئة المحليةسهمت في تحقيق الأأ

مشاريع الشراكة الناجحة والذي ينتج عنها توفير سيولة  ويدل هذا على أن .%76.5السؤال 

مشـاريع   على القيام بمشاريع تنموية وتطويرية وبذلك تكون ة تساعدهانقدية للهيئة المحلي

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت  .هداف الهيئة المحلية التنمويةالشراكة عملت على تحقيق أ

ئات المحلية والقطاع مشاريع الشراكة بين الهي ظهرت أنأوالتي  )2006 ،غانم(يه دراسة ال

  .نموية للهيئة المحليةهداف التٌيما الأس هدافها ولاأالخاص حققت 

 مشروعات الشراكة بين الهيئة المحلية والقطاع الخـاص تعمـل   فراد العينة على أنأيتفق  -2

وبلغت نسبة الموافقـة علـى هـذا     ،ربحية والتجارية للهيئة المحليةهداف العلى تحقيق الأ

لهيئات المحلية التي لـديها  عظم من اواد الأالس على أنوتدل هذه النسبة  .%88.3السؤال 

 .ت من اجله الشراكةأنشأع الخاص مجدية وحققت الهدف الذي تجارب شراكة مع القطا

راكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخـاص عملـت   الشٌ فراد العينة بدرجة عالية أنأيعتبر  -3
حيث بلغت نسبة الموافقة على  ،على زيادة درجة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

الى المأسسة التي يتمتع بهـا  وكما أشرنا سابقا  والسبب في ذلك يعود .%94.1هذا السؤال 
ومن الممكن أن يكون الشريك من القطاع  ،مكانيات عاليةإوقدرات  القطاع الخاص وامتلاكه

ي الحد الأدنى مـن  الخاص عرضة للمعاقبة أو الغرامة إذا كانت الخدمة المتفق عليها لا تلب
 )2014 ،غربـي (يه دراسـة  لإتتوافق تلك النتيجة مع ما توصلت و .المعايير المتفق عليها

دارات المحلية والقطاع الخاص له دور فعال التعاون والشراكة بين الإ كدت على أنأوالتي 
 .في تقديم خدمات متميزة

راكة بين هيئتهم المحلية والقطاع الخاص عملت على تسـهيل  الشٌ فراد العينة على أنأيتفق  -4

ويمكن  .%88.2وبلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال  ،حياة المواطنين وشعورهم بالرضا
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هـا مـن   يمكنٌضافية ومصادر تمويل إلة نقدية الهيئة المحلية سيو متلاكا في أن تفسير ذلك

سـتخفف   يضاًوهذه الموارد أ ،المواطنين القيام بمشروعات وتقديم خدمات تلبي احتياجات

 لديهم شعوراً ديولٌ وهذا من شأنه أن ،العبء عن المواطن بدل زيادة الوعاء الضريبي عليه

 . بالرضا

والقطاع الخاص مشروعات الشراكة بين هيئتهم المحلية  عالية أن ةبدرج فراد العينةأيرى  -5

حيث بلغت نسـبة   ،كاهل الهيئة المحليةعباء المادية المفروضة على عملت على تخفيف الأ

 حصـول  بـأن  شرنا سابقاًوكما أ والسبب في ذلك يعود .%88.2الموافقة على هذا السؤال 

الشراكة مع القطـاع   اتعن مشروعة ضافية جديدة ناتجإعلى مصادر دخل  الهيئة المحلية

وتمويـل   المتزايدة ومصروفاتها التشغيليةمن شأنه أن يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الخاص 

والتـي   )2014 ،صـديق (مع دراسة وتتقاطع تلك النتيجة بدرجة كبيرة  .مشروعات جديدة

عباء التمويلية ع العام والخاص تخفض كثيرا من الأمشاريع الشراكة بين القطا نأظهرت بأ

 .الواقعة على ميزانية الدولة وتحمله للقطاع الخاص

وال موالقطاع الخاص عملت على توفير الأالشراكة بين هيئتهم المحلية  فراد العينة أنأيرى  -6

ويعود ذلك  .%82.3ى هذا السؤال وبلغت نسبة الموافقة عل ،ةاللازمة لتنفيذ مشاريع خاص

  .نفاقها على مشاريع تخص الهيئة المحليةإيتم  رباحألى ما ينتج عن الشراكة من إ

مشروعات الشراكة بين الهيئات المحليـة والقطـاع    عالية على أن ةفراد العينة بدرجايتفق -7

حيث بلغت  .جماليئات المحلية في الناتج المحلي الإالخاص عملت على زيادة مساهمة الهي

ستثمار والتـي  لى زيادة الإإوالسبب في ذلك يعود  .%88.2ؤال نسبة الموافقة على هذا الس

لياء حامد ع(وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة . جمالييجابا على الناتج المحلي الإإتنعكس 

ثر أبين القطاعين العام والخاص لها  مشروعات الشراكة ظهرت أنأوالتي  )2015 ،وسلام

  .جمالي في مصر والمملكة المتحدةقوي على متوسط الناتج المحلي الإ جابيإي
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المحلية والقطاع الخاص المبنية علـى  مشاريع الشراكة بين الهيئات ب النتائج المتعلقة:  تاسعاً

تـم   ،ومن أجل الإجابة على هذا السـؤال . وعلى اساس الشراكة في رآس المال أساس العقود

اسماء جميع مشاريع الشراكة على اسـاس   تحتوي على )15جدول  ، 14جدول (داول عمل ج

.  مشـاريع  ٤المال وعددها  رأسومشاريع الشراكة على اساس  ، مشروع ١٣العقود وعددها 

مـال   ورأسلكل مشروع  التأسيسسنة و تحتوي الجداول على معلومات عن نوع المشروعكما 

   .  ايرادات المشروع لآخر سنة بعد الشراكةوعلى  المشروع

   



127 

  مشاريع الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص المبنية على أساس العقود) 14(جدول 

#  
اسم الهيئة 

  محليةال
  اسم المشروع

سنة 

تأسيس 
  المشروع

سنة 

  الشراكة

راسمال 

المشروع  
  دولار/ 

ايرادات 
المشروع لاخر 

سنة بعد 
  الشراكة

طبيعة 

عقد 
  الشراكة

  2014  2014  بئر مياه يعبد  بلدية يعبد  1
150000 
  دولار 90000  دولار

عقود 
  الخدمة

  بلدية سلفيت  2
متنزه بلدية 

  سلفيت
2005  2005  

170000 
  دولار  5000  دولار

عقود 
  الادارة

  2007  2007  متنزه بلدية بلعا  بلدية بلعا  3
250000 
  دولار1000  دولار

عقود 
  الادارة

  2014  2014  حديقة عامة  بلدية جبع  4
130000 
  دولار1000  دولار

عقود 
  الادارة

  2013  2013  مجمع كراجات  بلدية قباطية  5
420000 
  دولار 17000  دولار

عقود 
  الخدمة

  2015  2015  روضة اطفال  بلدية عرابة  6
57000  
  دولار 3000  دولار

عقود 
  الادارة

7  
بلدية برطعة 

  الشرقية
  2015  2015  كراج سيارات

28000  
  دولار 8000  دولار

عقود 
  الادارة

8  
بلدية 

عصيرة 
  الشمالية

مخازن 
ومحلات 
  تجارية

2008  2008  
40000 
  دولار 10000  دولار

عقود 
  الايجار

  قلقيليةبلدية   9
مرافق حديقة 
  بلدية قلقيلية

2013  2013  
570000 
  دولار

190000 
  دولار

عقود 
  الايجار

10  
بلدية 
  طوباس

  1999  1999  محلات للايجار
150000 
 دولار

  دولار12000
عقود 
  الايجار

11  
بلدية باقة 
  الشرقية

  2014  2014  بئر مياه
65000 
  دولار 9000  دولار

عقود 
  الخدمة

  بلدية جنين  12
مخازن ومحلات 

  تجارية
1998  1998  

300000 
  الف دولار 30  دولار

عقود 
  التأجير

13  
بلدية بيت 

  ليد

مخازن 
ومحلات 
  تجارية

2008  2008  
الف  25

  دولار
  دولار 3000

عقود 
  التأجير
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علـى اسـاس    مشاريع الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخـاص المبنيـة  ) 15(جدول 
  الشراكة في رأس المال

# 

اسم 

الهيئة 

 المحلية

اسم 

 المشروع

سنة 

تأسيس 

 المشروع

سنة 

 الشراكة

راسمال 

المشروع 

دولار/   

ايرادات المشروع 

لاخر سنة بعد 

 الشراكة

طبيعة عقد 

 الشراكة

1 
بلدية 
 عجة

مشروع 
طاقة 
 شمسية

2017 2017 
مليون  1.5

 دولار
 قيد التنفيذ

عقد شراكة 
 استثمارية

2 
بلدية 
 عزون

مصنع 
انتاح 
 سماد

2016 2016 
150000 
 قيد التنفيذ دولار

شراكة 
 استثمارية

3 
بلدية 
 بيتا

مصنع 
مياه 
 معدنية

2007 2007 
مليون  2.5

 دولار
الف دولار 30  

عقد شراكة 
 استثمارية

4 
بلدية 
 نابلس

مجمع  
بلدية 
نابلس 
 التجاري

2009 2009 
مليون  37

 دولار
الف دينار 374  

شراكة 
 استثمارية

أن معظـم البلـديات التـي لـديها     )  15(والجدول رقم ) 14(رقم يتضح من الجدول 

كقيام القطـاع  : مشروعات شراكة مع القطاع الخاص هي مشروعات مبنية على أساس العقود 

الخاص بإدارة المرافق والخدمات التي تمتلكها البلدية على أساس عقود سنوية أو لعقـود تزيـد   

لقطاع الخاص باستئجار المرافق المملوكة للبلدية على مدتها عن عام واحد، بالاضافة الى قيام ا

أساس شهري وكذلك عقود البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص التي تنتهي بنقل الملكية إلـى  

قتصادية ذات الغـرض  ن هذه الشراكات نادرا ما تصل إلى المشروعات الاوأ) . الهيئة المحلية

  الاستثماري 

لشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ناجحـة  ويتضح ايضا أن بعض مشاريع ا

أن   أعـلاه ويستدل من الجدول . وتحقق ايرادات للهيئات المحلية ، والبعض الاخر اقل نجاحا 
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معظم مشروعات الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص عملت على تحقيـق الأهـداف   

  .الربحية والتجارية لديها 

ات الشراكة بين معظم الهيئات المحلية والقطاع الخاص عملـت  وتبين أيضا أن مشروع

على تخفيف الأعباء المادية المفروضة على كاهل الهيئة المحلية ، وكذلك عملت علـى تـوفير   

صـديق،  (الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريع خاصة ، وتتقاطع تلك النتيجة بدرجة كبيرة مع دراسة 

من الأعباء  ام والخاص تخفض كثيراًاكة بين القطاع العوالتي أظهرت بأن مشاريع الشر) 2014

 . التمويلية الواقعة على ميزانية الدولة وتحمله للقطاع الخاص
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  الفصل السادس

  ستنتاجات والتوصياتالإ
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  الفصل السادس

  الإستنتاجات والتوصيات

  الإستنتاجات  1.6

ستنتاجات مـن  جملة من الإلى ائج يمكن الإشارة إليه من نتوفي ضوء ما تم التوصل إ

   :همهاأ

خـرى فيمـا   لعقود الخدمة والعقود الإدارية الحصة الأكبر من إجمالي العقود الا نتبين أ -1
يتعلق بطبيعة الشراكة بين الهيئات المحلية التي لديها مشروعات شـراكة مـع القطـاع    

 .الخاص

2- مشاريع مشـتركة مـع    جمالي الهيئات المحلية لديهاهناك عدد لا بأس به من إ يستنتج أن
أمـا   ،ة التحتية والمشاريع السياحيةمعظم تلك المشاريع تتعلق بالبني وأن ،القطاع الخاص

ثلثيها يتمتع بحجم رأسمال يقـارب   س المال فقد لوحظ أنفيما يتعلق بحجمها المتعلق برأ
جاء مـا   معظمها قد أما الفترة الزمنية لتلك المشاريع فقد لوحظ أن ،صف مليون شيقلالنٌ

للهيئات المحلية دور فاعل في المسـاهمة   نوكما لوحظ أ ،2016والعام  2009م بين العا
دارة تلك المشاريع عن دور تلك الهيئات المحلية في إ ناهيك ،نجاح تلك المشاريعفي إ مالياً
  .لى جنب مع القطاع الخاصإ جنباً

ية للمسـاهمة  مل والشراكة الحقيقهمية العهناك إجماع من الهيئات المحلية على أ نتبين أ -3
في  ذلك يساعد كثيراً نإضافة إلى أ. في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في فلسطين

 ـ   تنمية الإقتصاد المحلي وزيادة فعالية الأنشـطة الإ  كانية قتصـادية فـي التجمعـات الس
ع الشراكة بين الهيئات المحلية والقطا نهناك اتفاق كبير على أ نكما لوحظ أ. الفلسطينية

يهما خاصة من خلال توفير الموارد المالية ممـا يـنعكس   الخاص تعود بالفائدة والنفع عل
ولما تلعبه من دور في تقليل درجة  ،تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على ايجاباً

جاد العديـد مـن الحلـول    يإضافة إلى إ ،التي تنفذها الهيئات المحلية المخاطرة للمشاريع
  .للمشاكل والتحديات التي تواجه الهيئات المحلية
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طـاع  دراك القوضـعف إ  ،لشراكة في العمل المؤسسيلغياب ثقافة ا نصت الدراسة بأخل -4

جة تقبل المـواطن  لى تدني درإضافة إ ،الهيئات المحليةستثمارية لدى الخاص للفرص الإ

 ـأ لفكرة دفع الرسوم مقابل الخدمة هي من ، راكةهم التحديات والصعوبات التي تواجه الش

 .دارية لدى الهيئات المحليةناهيك عن ضعف القدرات الإ

سناد بعض المهام والمسؤوليات للقطاع الخـاص واسـتغناء   ضعف الرغبة في إ نتبين أ  -5

 ،من استقلال مـالي  به ابعض الهيئات المحلية عن موضوع الشراكة من أصله لما يتمتعو

طـر  وغياب الأ ،لتنفيذ بعض المشاريع مكانيات والخبرات الفنية اللازمةوكذلك ضعف الإ

مكانيات التخطيطية ومحدوديـة  إضافة إلى ضعف الإ ،ونية التي تنظم عملية الشراكةالقان

القدرة على الترويج والتشبيك لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص تعد من أهم تلك التحديات 

   .واجه الشراكة مع القطاع الخاصوالصعوبات التي ت

6- دور  لغياب الإستقرار السياسي وممارسات الإحـتلال الاسـرائيلي   استنتجت الدراسة أن

   .نجاح عملية الشراكةمعيق في إ

7- حكـومي  لى ضعف فـرص الـدعم ال  لغياب عامل الثقة بين الشركاء إضافة إ يتضح أن

  .ليها الدراسةت إلمشاريع الشراكة يعد من أهم تلك التحديات التي خلص

قامـة وتنظـيم   صعوبات قانونية وتشريعية تعترض إ هناك نأشارت نتائج الدراسة إلى أ -8

علاقات التعاون والشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، حيث لا يوجد نصـوص  

قانونية واضحة المعالم تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين مما يخلق عدم وجود حافز لدى 

 . للشراكة مع الهيئات المحلية الخاص بالمغامرة القطاع

القطـاع  تلعب دورا هاما في تعزيز الشراكة بين البيئة السياسية  نإلى أخلصت الدراسة  -9

مل فيما ستقرار السياسي يساعد كثيرا في تحسين بيئة العالإ نالخاص والهيئات المحلية وأ

لمـا قـد    )C(اصة في المناطق المسماة مام الشراكات وخأ حتلال بحد ذاته عائقاًيعتبر الإ
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للإنقسـام   كمـا أن  ،يترتب على ذلك من رفع درجة في حال تنفيذ مثل هكـذا مشـاريع  

  .نجاح انطلاقة مشروعات الشراكةالفلسطيني دوره السلبي في إ

ستثمار في لقوانين تشجيع الإ نالبيئة المالية والإستثمارية أتبين من نتائج التحليل المتعلقة ب - 10

همية وجود صناديق حكومية هذا ناهيك عن أ ،ي تعزيز الشراكةف كبيراً ال تفعيلها دوراًح

ولي والبنـوك ومؤسسـات   الدعم الد ولا يستثنى من ذلك ،خاصة تمول مشاريع الشراكة

  .قراض الصغيرة وما لها من دور كبير في دعم وتعزيز وتنمية مثل تلك الشراكاتالإ

سهمت في أالمحلية والقطاع الخاص  اتمشاريع الشراكة بين الهيئ أن لىخلصت الدراسة إ - 11

عملت على زيـادة  وكذلك  ،المحليةات للهيئ والربحية والتجارية هداف التنمويةتحقيق الأ

وكما عملت الشراكة  ،وشعورهم بالرضا درجة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

عباء الماديـة  تخفيف الأ لىوالذي أدى إ ةخاص ازمة لتنفيذ مشاريعموال اللٌتوفير الأعلى 

مشروعات الشراكة بين  أنلى إ وتوصلت الدراسة ،المحلية اتالمفروضة على كاهل الهيئ

جمـالي فـي   يجابي على الناتج المحلي الإإثر ألها كان  الهيئات المحلية والقطاع الخاص

  .فلسطين

  التوصيات  2.6

 :يليكما الباحث طرح عدة توصيات يمكن إيجازها يود  ،ومن خلال استنتاجات الدراسة

في قضايا الشراكات مع القطاع  ،صحاب العلاقة في الهيئات المحليةبناء وتطوير قدرات أ -1

  .الخاص

تشـكيل رأي عـام    من أجلاكة عمل للمواطنين لتوضيح فوائد ومزايا الشرعقد ورشات  -2

 . داعم لعملية الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

ها شراكات مع القطـاع  المحلية التي لديللهيئات  الناجحة تجاربالستفادة من ضرورة الإ -3

 الخاص 



134 

جـل  ة التحتية للتجمعات السكانية من أفي تطوير البني وفنياً مساعدة الهيئات المحلية مالياً -4

  .قطاع الخاص لعمل مشاريع مشتركة معهاستقطاب المناطق لإهذه الرفع جاهزية 

تقـدم الخـدمات للهيئـات     ،قتصادية المحلية في الوزارةضرورة تشكيل وحدة للتنمية الإ -5

المحلية بحيث تكون حلقة الوصل بين الهيئة المحلية والوزارة بما يتعلق بمشاريع الشراكة 

  .بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص

هيكلية الهيئة المحلية دراج وحدة خاصة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في رة إضرو -6

  .ساسية البحث عن شراكات مع القطاع الخاصمهمتها الأ

ضرورة خلق بيئة إقتصادية ملائمة من خلال تشجيع الإستثمار وخاصـة مـع الهيئـات     -7

 .المحلية

الهيئات المحلية والقطاع العمل على إصلاح جميع القوانين التي تسهل وتحكم العلاقة بين  -8

  .ينظم شراكة الهيئات المحلية مع القطاع الخاصوتوفير إطار قانوني  ،الخاص

ئـات  وتحفيز الشراكات بين الهيلى تسهيل اءات والأنظمة الهادفة إجرالإ تطوير ضرورة -9

مام أ نظمة والتي تشكل عائقاًبالإضافة إلى مراجعة عدد من الأ ،المحلية والقطاع الخاص

   .عملية التنمية المحلية

اصـة للهيئـات   ذ تمويلية خيجاد نوافإ من أجل ،أن يتم تشجيع البنوك العاملة في فلسطين - 10

  .شراكة مع القطاع الخاصنشاء مشاريع المحلية التي ترغب بإ

ومنحة التسهيلات اللازمة لعمل شـراكات   ،اصتوفير بيئة جاذبة لإستثمارات القطاع الخ - 11

 .مع الهيئات المحلية

ولويـة  لصالح تنفيذ مشاريع حيويـة وذات أ  عفاءات ضريبيةضرورة إطلاق حوافز وإ  - 12

  ).C(خاصة في المناطق المسماة  تنموية
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  المراجعقائمة المصادر و
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عقود الشراكة بين القطاعين (أعمال ندوات  .صياغة وأنواع عقود البوت: إبراهيم، خالد ممدوح

 .2008مصر،  ،المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،)العام والخاص

  . 2004المعهد العربي للتخطيط، . نظام البناء والتشغيل والتحويل: البشبيشي، أمل

توزيع، الدار الجامعية للنشر والطبع وال. اقتصاديات المشروعات العامة: حجازي، المرسي السيد

 .2004مصر، 

الدار الجامعية للنشـر والطبـع والتوزيـع،     .تمويل وإدارة البنية الأساسي :حسين، العشماوي

 . 2007مصر، 

 –النمـاذج   –المفـاهيم  (إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخـاص   :الرشيد، عادل محمود

 . 2006مصر،  ،منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية. التطبيقات

المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  .تجارب عربية في الخصخصة: الفاعوري، رفعت عبد الحليم

 . 2004مصر، 

دار حامد للنشر،  .الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص: الوادي، بلالوالقهيوي، ليث 

 . 2012الأردن، 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصـر،   .الحكمانية قضايا وتطبيقات: كايد، زهير عبد الكريم

2003 . 

توزيع منشاة المعارف، الإسكندرية،  .الخصخصة خلاصة التجارب العربية: هندي، منير إبراهيم

 . 2004مصر، 
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  الجامعية رسائل ال

رسـالة ماجسـتير، جامعـة    . الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائـر : الأمين، لكحل

  . 2014 الجزائر، ،تلمسان

 . ثر تجربة شركات القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام في السـودان أ: صديق، صديق

  . 2014رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار في البنـى  : صلاح، محمد

جامعة حسيبة بن بـو علـي    .البناء والتشغيل ونقل الملكيةالتحتية للاقتصاد وفق نظام 

 . 2015بالشلف، الجزائر، 
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  . 17-2، الصفحات 117، عدد 12مجلد 

عقود الشراكة (، أعمال ندوات "عقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص  :عثمان، وفاء

، 2008مصـر،   –المنظمة العربيـة للتنميـة الإداريـة    ) بين القطاعين العام والخاص

  .283-325الصفحات 
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  )1(ملحق 

 استبانة الدراسة

  بسم االله الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية

  الدراسات العليا كلية

  برنامج السياسيات الاقتصادية 

  ة/ة المحترم/السيد

  بيانات لغرض البحث العلميجمع : الموضوع

  تحية وبعد؛

الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ودورها في (بدراسة حول  ثيقوم الباح

والإستبانة التي بين يديكم هي أداة جمع البيانات في هـذه   ،)تنمية الاقتصاد المحلي في فلسطين
علـى صـدقية    إيجابابموضوعية سينعكس  الاستبانةالدراسة، إن تعاونكم مشكورين بتعبئة هذه 

  .النتائج ومدى قبول توصيات الباحثين بهدف تطبيقها

الوقت الذي ستستثمرونه في تعبئة هذه الإستبانة سيحقق مـردوداً علـى    نحن نؤمن أن
وسياسات أكثر رشداً، مما يعني مستقبل أفضل لنـا ولأبنائنـا    تقراراالمدى الطويل على شكل 

لها حساسية خاصة، ومع ذلـك   أن اعتقدناجميعاً، لقد حاولنا في هذه الإستبانة تجنب أية أسئلة 
  .نعدكم أن البيانات كافة ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط ولن يطلع عليها غير الباحثين

  الاحتراموتفضلوا بقبول فائق 

  بلال مرعي :احثالب

email: Belalmaree.123@gmail.com 

  0598946617 :جوال



146 

    )معلومات عامة(  ) (A  القسم الأول
 

A1 اسم الهيئة المحلية    

  
 

A2  الموقع الوظيفي للمستجيب    

  
 

A3  المؤهل العلمي    
  ماجستير فأعلى    بكالوريوس    دبلوم     اقل من دبلوم   
 

A4 تصنيف الهيئة المحلية  

  ج    ب       أ    
 

A5 سنة تأسيس الهيئة المحلية      
 

A6 ؟مجلس الهيئة المحلي  

      تعيين     منتخب     
 

A7  المدينة/ عدد سكان البلدة  

أكثر من     50000-20000     19999-10000    10000أقل من     
50000  

 

A8 عدد العاملين في الهيئة المحلية  

  فأكثر -200    199 - 50     49 -20    20أقل من     
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  )(Bالقسم الثاني 

الشراكة مع  أهميةوعي رؤساء الهيئات المحلية على  أو إدراكهذا القسم خاص بقياس مدى 
  القطاع الخاص

  الفقرات  #
  التكرار

موافق 

  بشدة
  موافق

لا 

  اعرف
  معارض

معارض 

  بشدة

B1 

القـرار فـي الهيئـات     يدرك صناع
المحلية الدور الذي أصـبحت تلعبـه   
الشراكة مع القطـاع الخـاص فـي    

  .تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

          

B2 

تسهم شراكة الهيئات المحليـة مـع   
القطاع الخاص في تنمية الاقتصـاد  

  .المحلي
          

B3 
أصبحت الشراكة مع القطاع الخاص 

  .المحليةفي سلم أولويات الهيئات 
          

B4 

تعود مشاريع الشراكة مـع القطـاع   
الخاص بالفائدة على كل من طرفـي  

 الشراكة

Win-Win Project" ."  

          

B5 

مع القطـاع الخـاص    ةتوفر الشراك
المصادر المالية اللازمـة للهيئـات   

  .المحلية لتنفيذ مشاريعها
          

B6 

تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في 
الخـدمات المقدمـة   تحسين مستوى 

  .للمواطنين
          

B7 

تسهم شراكة الهيئات المحليـة مـع   
القطاع الخاص في زيـادة الكفـاءة   

  .وتخفيض التكاليف
          

B8 

تساعد الشراكة مع القطاع الخـاص  
في تقليل درجة المخاطرة للمشـاريع  

  .التي تنفذها الهيئات المحلية
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B9 

تلعب الشراكة مع القطـاع الخـاص   
كبيرا في إيجاد الحلول للمشاكل دورا 

والتحديات التـي تواجـه الهيئـات    
  .المحلية

          

  
  )C(القسم الثالث 

:C1  هناك مشاريع نفذت في هيئتكم المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص؟هل  

 لا    نعم  

 )D(يرجى الانتقال إلى القسم الرابع ) لا(إذا كانت الإجابة 

  

C.1.1: ؟طبيعة آخر مشروع للشراكة ما  

  ).مباني مؤسسات ،بناء مدارس ،طرق ،صرف صحي ،كهرباء ،مياه(بنية تحتية   

  ).محلات تجارية ،مجمع تجاري(عقاري   

  ).فنادق ،مطاعم ،حدائق ،متنزهات(سياحي   

   )خدمات النظافة وكنس شوارع، جمع نفايات(خدماتي   

  )برامج وأجهزة الكترونية ،مركبات ،آلات ومكائن ومعدات ،مباني(صيانة   

  .......................................................حدد من فضلك ،أمور أخرى  

 

C.1.2: ؟رأس مال المشروع كم يبلغ  

  ألف شيقل 199 – 100     ألف شيقل 100اقل من   

  الف شيقل 499أكثر من      ألف شيقل 499 -200  
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C.1.3 : ؟المشروع تم تأسيس تاريخفي أي  

  2000 – 1994     1994قبل العام   

  2001– 2008    2009 – 2016  

 

C.1.4 :؟ما نسبة مساهمة البلدية من رأس مال المشروع  

  %49 – 25    %25أقل من   

  %75أكثر من     75% -% 50  

 

C.1.5 :؟ما طبيعة عقد الشراكة مع القطاع الخاص  

خلاله الاتفاق مع شركة خاصة لإدارة بعض المرافـق  العقد الذي يتم من ( عقد الإدارة  

  )مجمع تجاري ،متنزه ،حديقة ،ملعب ،مثل الخاصة بالهيئة المحلية مقابل رسوم معينة

العقد الذي يتم من خلاله الاتفاق مع شـركة خاصـة للقيـام    (عقد الخدمة (عقد الخدمة   

 ،دادات تحصـيل الفـواتير  قراءة الع(ببعض المهام نظير مقابل مادي يتم الاتفاق عليه 

  ).).إصلاح وصيانة وإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، كنس الشوارع

العقد الذي يتم به تأجير المنشاة لشركة خاصة لإدارة المرحلـة التشـغيلية   (عقد الإيجار  

   .وصيانة المنشاة والاحتفاظ في الأرباح مقابل إيجار متفق عليه

الذي يتم من خلاله إدخال شركة خاصة تساهم بنسبة قد تصل إلـى  العقد (عقد الشراكة   

  .)من أعباء وأعمال المشروع كشريك ثان% 50
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أن تمنح بمقتضاه الهيئة المحلية لفترة محدودة  )البوت(عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية   

ع أحد الاتحادات المالية الخاصة والتي يطلق عليها اسم شـركة المشـرو   –من الزمن 

الحق في تصميم وبناء وتشغيل وإدارة مشروع معين تقترحه الهيئة المحلية بالإضـافة  

إلى حق الاستغلال التجاري لعدد من السنوات يتفق عليها تكون كافية لتسـترد شـركة   

المشروع تكاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من عائدات المشـروع أو أيـة   

وتنتقل ملكية المشروع وفقـاً لشـروط   . قد الاتفاقمزايا أخرى تمنح للشركة ضمن ع

   .دون مقابل أو بمقابل تم الاتفاق عليه مسبقاً التعاقد أو الاتفاق إلى الجهة المانحة

بيع أصول المنشاة اوالمشروع للقطاع الخاص بحيث له المسـؤولية  (عقد الخصخصة   

  )المطلقة عليه

  .........................................................حدد من فضلك ،عقود أخرى  

  

C.1.6 :؟ كيف تتم إدارة الشراكة بين هيئتكم المحلية والقطاع الخاص  

من خلال إدارة تنفيذية مشتركة من الهيئة المحلية والمؤسسة الشـريكة مـن القطـاع      

  .الخاص

  . من خلال مجلس إدارة مشترك وإدارة تنفيذية من مؤسسة القطاع الخاص  

  .من خلال مجلس إدارة مشترك وإدارة تنفيذية من الهيئة المحلية  

  .من خلال إدارة مؤسسة القطاع الخاص دون تدخل البلدية  

  ....................................................................غير ذلك، حدد  
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  معوقات الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص ما هي )D(القسم الرابع 

  الفقرات  #
  التكرار

موافق 
  بشدة

  موافق
لا 

  اعرف
  معارض

معارض 
  بشدة

D1 
قلة وجود ثقافـة الشـراكة بـين    

  .المؤسسات المختلفة في فلسطين
          

D2 

ضعف إدراك القطـاع الخـاص   
التـي مـن   للفرص الاسـتثمارية  

الممكن أن توفرهـا مثـل هـذه    
  .المشاريع

          

D3 
ارتفاع درجـة المخـاطرة فـي    

  .المشاريع العامة
          

D4 

ضعف الإمكانات المادية للقطـاع  
الخاص والتكاليف المرتفعة التـي  
تتطلبها المشاريع الخاصة بالهيئات 

الصرف  ،الكهرباء ،المياه(المحلية 
  .)الخ ،الصحي

          

D5 

المواطن لفكرة دفع رسوم  تقبلقلة 
مقابل الخدمات التي اعتاد علـى  
الحصول عليها مجـاني أو شـبه   

  .مجاني

          

D6 
ضعف القدرات الإداريـة لـدى   

  .الهيئات المحلية لإدارة الشراكة
          

D7 

لـدى الهيئـات    ضعف الرغبـة 
ــن ــض م ــناد بع ــة لإس  المحلي

  .مسؤولياتها للقطاع الخاص
          

D8 

إمكانيات مالية لدى الهيئـة  وجود 
المحلية مما يغنيها عن الشراكة مع 

  .القطاع الخاص
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D9  

ضعف الإمكانات الفنية والخبرات 
اللازمــة لتنفيــذ بعــض أنــواع 
المشاريع التي تحتاجها الهيئـات  

  المحلية
  .)الطرق والجسور ،توليد كهرباء(

          

D. 10  
غياب الإطار القانوني الكافي الذي 

الشراكة بين الهيئـات   عملينظم 
  .المحلية والقطاع الخاص

          

D.11  

ضعف الإمكانيـات التخطيطيـة   
ومحدودية القدرة علـى التشـبيك   
والترويج لمبدأ الشراكة مع القطاع 

  .الخاص من قبل الهيئات المحلية

          

D.12  

غياب الاستقرار السياسي والـذي  
يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي والذي 

دون خلق عملية تنمية  يقف حائلا
  .حقيقية

          

D.13  

غياب الثقة بين المستثمر والهيئـة  
المحلية يحول دون إنشاء مشاريع 
شراكة بـين الهيئـات المحليـة    

  .والقطاع الخاص

          

D.14  

ضعف دعم الحكومة فـي تقـديم   
ــافية  ــتثمارية إض ــوافز اس  ح

لمؤسسات القطاع الخـاص التـي   
  المحليةتقيم شراكة مع الهيئات 
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  البيئة المؤثرة في مشاريع الشراكة في فلسطين  )E( القسم الخامس

ما تقييمك للبيئة التشريعية والقانونية التي تنظم عمل الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع 
  الخاص

 

E1  شـراكة الهيئـات   القوانين والأنظمة واللوائح التي تـنظم (البيئة التشريعية والقانونية 
  )المحلية مع القطاع الخاص

  الفقرات #
  التكرار

موافق 

  بشدة
  موافق

لا 

  اعرف
  معارض

معارض 

  بشدة

E.1.1  
هناك إطار قانوني ينظم الشراكة بين 
الهيئات المحلية والقطاع الخاص في 

  .فلسطين
          

E.1.2 

التشريعات الموجودة حاليـا تسـاعد   
شراكات  إنشاءالهيئات المحلية على 

  .مع القطاع الخاص
          

E.1.3  
البيئة الاقتصادية الموجودة في البلـد  

  .تساعد على إنشاء مشاريع الشراكة
          

E.1.4  
عوائق قانونية تمنـع تعزيـز   هناك 

الشراكات بـين الهيئـات المحليـة    
  .ع الخاصاوالقط

          

E2 تشمل الواقع السياسي الداخلي والاحتلال( السياسية البيئة(  

  الفقرات  #
  التكرار

موافق 

  بشدة
  موافق

لا 

  اعرف
  معارض

معارض 

  بشدة

E.2.1 
يسهم فـي  استقرار الوضع السياسي 

  .تعزيز مشاريع الشراكة
          

E.2.2  
ستقرار الوضع السياسي ضـروري  ا

  .لتعزيز مشاريع الشراكة
          

E.2.3 

يقف الاحـتلال عائقـا أمـام تنفيـذ     
الخاص مشاريع الشراكة مع القطاع 

  ).C(خاصة في المناطق المسماة 
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E.2.4 

يسهم الاحتلال الإسرائيلي في رفـع  
درجة المخاطرة للمشاريع العامة مما 
يقلل من فـرص اسـتثمار القطـاع    

  .الخاص في هذه المشاريع

          

E.2.5 

غياب الاستقرار السياسي يساهم فـي  
ضعف الحافز لدى القطاع الخـاص  

الشراكة مـع  في الدخول في مشاريع 
  .القطاع الخاص

          

E.2.6 

الانقسام الفلسطيني يؤثر على تعزيز 
مشاريع الشراكة خاصة بين الضـفة  

  وقطاع غزة
          

 

E3 تشمل القوانين الخاصة لتشجيع الاستثمار وتوفير المصادر ( والاستثماريةالمالية  البيئة
  )المالية اللازمة لتمويل مشاريع الشراكة

  الفقرات #
  التكرار

موافق 

  بشدة
  موافق

لا 

  اعرف
  معارض

معارض 

  بشدة

E.3.1 
 يساعدقوانين تشجيع الاستثمار تفعيل 

  .على تعزيز الشراكة
          

E.3.2 
توفر الحكومة صناديق خاصة لـدعم  

  .مشاريع الشراكة
          

E.3.3 
مشـاريع  تقديم البنوك حوافز لتمويل 

  .الشراكة
          

E.3.4 

 الإقراض الصـغيرة تقديم مؤسسات 
ــروعات  ــوافز لمش ــهيلات وح تس

  .الشراكة
          

E.3.5 
يسهم الـدعم الـدولي فـي تعزيـز     

  .مشاريع الشراكة
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هذا القسم خاص بالهيئات المحلية التي لديها شـراكة مـع القطـاع    ): (F(القسم السادس 
  القطاع الخاصقييم مشروعات الشراكة بين هيئتكم المحلية وت )الخاص

  الفقرات #
  التكرار

موافق 

  بشدة
  موافق

لا 

  اعرف
  معارض

معارض 

  بشدة

F1  
أسهمت مشاريع الشراكة بين هيئتكم 
المحلية والقطاع الخاص على تحقيق 

  .الأهداف التنموية للهيئة المحلية
          

F2 

عمل مشروع الشراكة بـين هيئـتكم   
المحلية والقطاع الخاص على تحقيق 

  .والتجاريةأهدافه الربحية 
          

F3 

أسهمت الشراكة بين هيئتكم المحليـة  
والقطاع الخاص في زيـادة درجـة   
جودة وكفـاءة الخـدمات المقدمـة    

  .للمواطنين

          

F4 

عملت الشراكة بين هيئتكم المحليـة  
والقطاع الخاص على تسهيل حيـاة  

  .المواطنين وشعورهم بالرضا
          

F5 

المحليـة  أسهمت الشراكة بين هيئتكم 
والقطاع الخاص على تخفيف درجـة  
الأعباء المادية المفروضة على كاهل 

  .الهيئات المحلية

          

F6 

عملت الشراكة بين هيئتكم المحليـة  
والقطاع الخاص على توفير الأموال 

  .اللازمة لتنفيذ مشاريع خاصة
          

F7 

أسهمت مشاريع الشراكة فـي نقـل   
الهيئات المعلومات والتكنولوجيا الى 

  .المحلية
          

F8 

عملت مشاريع الشراكة مع القطـاع  
الخاص على زيادة مساهمة الهيئـات  

  المحلية في الناتج المحلي الإجمالي
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  )2(ملحق 

  أسماء المحكمين

  مكان العمل  الوظيفة  الاسم  الرقم

  شاهر عبيد. د  1
ادارة / استاذ مشارك 
  عامة

كلية / جامعة القدس المفتوحة 
  العلوم الادارية والاقتصادية

  اقتصاد/ استاد مشارك   عبد الحميد شعبان. د  2
/ جامعة القدس المفتوحة 

  الادارة والريادة برنامج

  وزارة الحكم المحلي  مستشار قانوني  اسلام ابو زياد  3

  محاضر  مراد ابو الهيجاء  4
قسم / جامعة القدس المفتوحة 

  الاحصاء

  وزارة الحكم المحلي  الشؤون الماليةمدير عام   غسان دراغمة  5

  محاضر  محمود ربايعة  6
قسم / جامعة القدس المفتوحة 

  اللغة العربية

  محيي العارضة  7
مدير عام وحدة التنمية 

  الاقتصادية
  وزارة الحكم المحلي
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Partnership between Local Government Units and Private Sector and 

its Role in the Development of Local Economy in Palestine 
By 

Bilal Mohammed Maree Maree 
Supervisors 

Dr. Rabih Morrar 

Abstract 

This study aimed to identifying the role of the partnership between 

local government units and private sector , regarding  the development of 

local Economy in Palestine through asking a number of questions . Most 

important of this is : the nature of the partnership between the local 

government units and private sector , the nature of the joint projects and 

their size , in addition to the feedbacks and the suggestions of the 

supervisors of the local government units about this partnership , and also 

the challenges and obstacles that face it and the necessary requirements to 

create a partnership .  

The researcher used the analytical descriptive approach in this study , 

whereas the population of study was 124 local government units in the west 

bank that represent all municipalities , 54 municipalities chooses which 

represent the whole municipalities in north of the west bank, 54 

questionnaires were distributed to collect first data , of these 45 were 

collected and analyzed (about 83% of the distributed questionnaires), these 

questionnaires were used as the basic tool to collect data, time of collecting 

data was stretched to cover the years 2016 and 2017 , "SPSS " Statistical 

package for social science" was the program that the researcher used to 

study and analyze the data  .    
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The main result of this study was revealing that there are incomes 

and benefits for the sake of the municipalities that have projects with the 

private sector , and the result showed that the most important projects , 

include the infrastructure and tourist project . and it also showed that 

supervisors of local government units have wide realization , and 

awareness towards the partnership , however there are a lot of challenges 

and obstacles according to this study , most important are : lack the culture 

of partnership , weakness of the private sector perception for the chances of 

investment that municipality has in additional to the falling degree of the 

public acceptance of paying bills for the service they get . 

Regarding the necessary basic and essential requirements to 

construct partnership between local government units and the private sector 

, the results of the study have shown that there isn’t enough legal 

framework , and legitimate border line , beside that there isn’t  any stable 

political climate to promote this partnership , and also there isn’t  any 

suitable economical and financial climate that supports and encourages this 

partnership .  

Finally , the most important recommendation of this study is : 

necessity to create a special unit ; to activate the partnership with private 

sector in the structure of the local government units with a basic role to 

look for and establish partnerships with private sector .    

Also this study recommends the necessity to promote and support the 

arrangements and regulations , which aim at motivating partnership 



d 

between the local government units and private sector , in addition to 

revising  a number  of systems that form obstacles , in front of the process 

of local development .  

Finally this study recommends and emphasizes the necessity to  

encourage the private sector , and provide it with the required facilities  to 

build partnership with local government units .        


